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اكل من يقَسَنْع بقكرة يدعو ليها 
وم مل على تحقيقهَا لا يقصد بها الا 
وجه الله وَمَنفعَة الاس ف کل رمان ومکان 

أهدی‌هذا الكتات 


گے 


ل 1 7 ی 1 


معدمة 
أساس المسئولية ابخنائية : 
ثار الحلاف عند بحث فقهاء الغرب لأساس المسثولية ابحناثية وذلك تبعا 
الخلاف الشديد حول تصرفات الإنسان في الحياة وهل هو عير أم مسيّر ؟ 
وقد أمكن حصر الآراء المختلفة ي العصر الحديث ني مذهبين رليسيين : - 
١‏ - المذهب التقليدي أو المذهب الروحافي . 
۲ المذهب الوضعي أو الواقعي . 
. أولا : المذهب التقليدي أو الروحاي : 
أساس مسثولية اباي في نظر أصحاب هذا المذهب هو إساءته حرية 
الاحتيار والتصرف » فأمامه طريق اللير » وأمامه طريق الشر » يسللك أيہما 


بريد » فإذا سلك طريق الشر وحاد عن طريق اللبر وأقدم على الإجرام فقد 
أحطأً حطأً وجب مسئوليته اباعناثية . 

وقد كان أنصار هذا المذهب متأثرين بتعالم الفيلسوف الکبير « كانت 
Kat‏ » ونتيجة هذا المد إذا انعدمت حرية الاختيار لدى شخص ء بنون 


أو صغر » انتفت مسئوليته › فلا بمكن إسناد اللحطاً إليه › فلا تنهض تبله 
المسثولية ابحنائية . وعلى نهج القانون الفرنسي الصادر سنة٠٠۱۸‏ - والذي أخذ 
بهذه النظرية » سارت معظم التشريعات ابلمنائية الوضعية في الدول المختلفة . 


فانيً : المذهب الواقعي أو الوضعي : 

استهدف مبداً حرية الاختيار » وهو أصل المذهب السابق ؛النقد الشديد 
وخاصة بعد أن ظهر ت محوث و لود ڊرiارد‏ .... Claude Bernard‏ ' 
ف صوغ القوانين عل ضوء التجارب والمشاهداث وأصبحت هله الأفكار 
تسري في دراسة المشكلات المحنائية على حد سواء مع المشكلات الاقتصادية 
لاتصاها بما بحري في واقع الحياة . وبذلك نشا المذهب ابحديد » وهو مذهب 
الواقع » وأهم أنصاره العلامة « لمبروزو » و « فري » و « جاروفلو » . 
مقاومة الإجرام والمجرمين - ولا بد في البحث عن أساس المسئولية ابمحنائية 
من استقراء وقائع الحياة كما جرت و كا تجري للناس . 

وابحريمة ككل ظاهرة › ترجع إلى عوامل عتلفة » مى اجتمعت حملت 
المجرم حتما على إتيان ابحرية . وهذه العوامل خلقية واجتماعية وطبيعية . 
فإذا توافرت هذه العوامل لدى شخص فهو مسوق حتما للإجرام . فإذا کان 
الأمر كذلك فالمجتمع بدوره مسوق حتما للدفاع عن سلامته وأمته بالعقاب اللي 
يوقع على المجرم . 

فالعقوبة دفاع ضد العاقل المميز ودفاع عن المجنون وما إليه . 

فبينما أنصار المذهب القديم يستلزمون اللحطاً في جانب ابحاني » فأنصار 
المذهب الواقعي يكتفون بمجرد صدور ابحريمة من الفرد » فأساس المسثولية 
ابأنائية عند الواقعيين هو الحطورة على المجتمع . 

ولقد امجه كل من هؤلاء « لبروزو › فري» جاروفلو » إلى دراسة ظاهرة 


الإجرام من زاوية معينة أو أ كر عن شخصية المجرم» من حيث تكوينه اللحلقي 
أو النقسي أو ظروف بيثته الاقتصادية والصحية واللقافية › وقد كانت هذه 
الدراسات البشربة والاجتماعية هي الأساس ما يعرف بعلم الإجرام . وافتهت 
إلى إرجاع الإجرام إلىأسباب حيوية واجتماعية » وإلى أن المذنب مسير إلى جر مته 
بلا احتيار تدفعه إليها عوامل شخصية واجتماعية لا ملك ها دفعا » بل لا 
يدري انها سيره . 

وكانت هذه التتائج هي الأساس الذي أقامت عليه المدرسة الوضعية 
فلسفتها ني مكافحة ابمعريعة » وهي فلسفة تنكر أن المجرم إرادة بختار با 
ارتکاب اللعطاً »> ومن م تنکر آن یعاقب على ما لا ید له فيه › وتبني سیاستها 
على تدابير الأمان » فتنادي باستصال المجرم اللحطر أوعزله أو إقصائه › 
وحجز المريض نقسيا أو عقليا في معتقل علاجي "° . 

ولذلك يقسم أنصار هذا المذهب المجرمين- تبعا لدرجة خطور مهم و نزعتهم 
لاإجرام ‏ حمسة أقسام ° 

١‏ المجرم المطبوع - ويازم إعدامه أو عزله ني مكان حاص تحت رقابة 
شديدة لانقطاع الأمل تي إصلاحه . 

۲ - والمجرم المجنون - يلزم علاجه ني مصحة ولا حل لعقابه أو تعذيبه. 

۳ والمجرم بالعادة - يلزم أن يكون موضع العناية الكبرى حى عكن 
إصلاحه وتقو یه . 

۽ - المجرم بالعاطفة - ولا فائدة من عقابه» فيلزم أن يتناسب ذلك العقاب 
مع ما به من ندم وٽوبة . وي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة خير إصلاح له . 
ه - المجرم عرضاً - يازم العمل على عدم عودته للجرية بعدم خلطه بباقي 
المجرمين . 


(۱) انظر ص ۷ المجلة العربية لدفاع الاجتماعي يناير سنة ۱۹۹4 مقالة الأستاذ محمد علي زيد . 


۷ 


ومع ما جاء ذا المذهب من فضل ي لفت النظر لضرورة العناية بالمجرمين 
وأسياب إجر امهم » فقد استهدف کسابقه لنقد شدید ”° . 
مذاهب آخری : 

قامت مذاهب آخرى توفق بين المذهب التقليدي الذي يفرض حرية 
الاحتيار والمذهب الوضعي الذي لا يعباً بها . 

وأهم اذاهب الي قامت بعد ذلك» مذهب« تارد ... ۲٣٤‏ » فهو يسلم 
بأن المسثولية ابلعنائية تقوم على مسثولية الشخص آمام نفسه آي المسثو لية الأدبية . 
ولقيام هذه المسثولية يارم توافر عاملين رثيسيين : 

١‏ وحدة الشخصية قبل ارتكاب الحريمة وبعدها »› فلا مسثولية على 
ا حاتي إذا تغيرت شخصيته العادية وتحولت إلى شخصية أحرى . 

۲ - التمائل الاجتماعي » فيازم أن يكون اباي في مستوى واحد 
أو متقارب من حيث الرقي الاجتماعي مع البلد الذي يوجد فيه وارتكبت 
فيه اب لحريعة ويراد معاقبته فيه . 

وقد وجهت أيضا انتقادات وجيهة مده النظرية مبعثها عدم انضباط معيار 
التهيج الذي يغير وحدة الشخصية» علاوة على غرابة معيار التماثل الاجتماعي 
ين المجرم والمجتمع : 


ادهب التوفيقي : 

ولم يكن الميدان خاليا تماما مام المدرسة الوضعية منذ أواخر القرن التاسع 
عشر لن هدم هذه المدرسة لفكرة المسثولية ابحناثية وإنكارها للقانون العقاي 
برمته أثار حصومة أنصار المدرسة التقليدية » كا أثارت إعجابهم في نفس الوقت 


(1) انظر صفحة ٠۴‏ وما بمدها من كاب المسئولية أللثائية الداكتور عمد مصطفى القلي في 
الآرآء المخلفة الي قيلت في فقه هذه المذاهب . 


نتائج الببحث العلمي والمشاهدة الواقعية الي اتبعتها المدرسة الوضعية في جال 
تحديد أسباب الإجرام › ونظربة التدابير ونظرية التفريد . 

فقام ثلاثة من كبار أساتدة القانون ابحنائي وهم « فون هامل » الأستاذ 
بجامعة آمساردام > و « فون ليست ٠‏ الأستاذ بجامعة برلين »> و « بران » 
الأستاذ بجامعة بروكسل » وأنشثوا الاتحاد الدولي للقانون اب ناي ستة ۱۸۸١‏ » 
وعقد الاتحاد عدة مۋتمرات دولية . وانعهوا بتقرير مذهب يتلخص ي عدم 
التعرض لتلك المعضلة الشائكة › وهي كون الإنسان مسيرآ أم يرا . وأن يعى 
بالطرق العملية لدرء الشر . 

ومن رأي الاتحاد أن العقوبات على احتلاف أنواعها ونظمها بحب أن 
تكمل بوسائل آحرى هي إجراعات الوقاية » ويراد بها الإجراءات الي 
تخ مح المجانين لقو مهم » وإرسال الصغار إلى الإصلاحيات » والعتادين 
للإجرام إلى الإصلاحيات اللحاصة بهم » وإدخال المدمنين للمخدرات وا مسكرات 
مصحااث حاصة . 

كا قام الاتحاد الدولي بسلسلة من المؤعرات الدولية اعتبارا من سنة 1۸۸۹ 
حى سنة ۱۹١۳‏ وعبر فيها عن سياسته ابلحنائية ؛ وتنبني هذه السياسة أساسا على 
التوفيق بين السياستين الكلاسيكية والوضعية كا ذكرنا . 

وقد نشأت سنة ۱۹۲١‏ تحت رعاية كلية المحقوق جامعة باريس هيئة أخحرى 
بالفكرة نفسها تسمى باب ممعية الدولية للقانون الجنالي »> وجعل مقرها ي 
باريس » وأنشآت المجلة الدولية للقانون ابلحناي لسان حال ها . 

وقد بدت الحاجة واضحة بعد الحرب العالمية القانية إلى الدعوة لسياسة 
عامة للدفاع الاجتماعي دون الاقتصار على الأحذ بتدابير متناثرة وللحاقها 

ونتيجة بلحهود «الکونت جراماتیکا » آنشى ء في جنوة بايطاليا سنة ٠۹٤١‏ 
مر كز لدراسات الدفاع الاجتماعي » ونظم المؤتمر الأول للدفاح الاجتماعي في 
سان رو بایطالیا سنة ۱۹٤۷‏ .وي سنة۸٤‏ ۱۹ اخذت منظمة الأمم المتحدة قرارا 


۹٩ 


وضعت على عاتقها بمقتضاه مهمة توجيه النشاط ۳ حال «الوقاية من ابر عة 
ومعاملةالمجرمين»» وتنفيذاً لهنشات ي كنفها هيئةتدعى «قسمالدفاع الاجتماعي». 

وتي المؤتمر الثاني في لييج ببلجيكا سنة ۱۹٤١4‏ شكلت ابحمعية الدولية 
للدفاع الاجتماعي برياسة « الكونت جراماتيكا » كذلك . 

وقد عقد بعد ذلك مۋتمران آلحران ي الفرس ۱۹۰4 ومیلانو ۱۹٩٩‏ . 

ورغم تعدد الاتجاهات في حركة الدفاع الاجتماعي الحديث إلا آنا 
تتفق جميعا ي ال ركيز على مكافحة ظاهرة الإجرام کإفراز اجتماعي عن 
طريق إزالة أسبابها في البنيان الاجتماعي . وتعتير ذلك واجبا على الدولة > 
وتضع هذا المبدأً على رأس برناجها للحد الأدنی المعلن عنه عام ٠۹۵۴‏ . 

کہا آنشات جامعة الدول العربية « المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي 
ضد ابأحريمة » . 

وجب آن نعلم آن الدفاع الاجتماعي ليس هو جرد دفاع عن المجتمم 
کنا قد يتبادر إلى الذهن . وليس هو كللك الدفاع عنه ضد المجرمين خحاصة» 
بل هو لا يتحدد في الدفاع عن المجتمع ذاته في رأي بعض المحدثين . 

وإغا فكرة الدفاع الاجتماعي في تطورها » وفيما انتهت إليه» مرتبطة 
بتطور فلسفة العقاب والعلوم الاجتماعية أو ما يسمى بعلوم الإنسان . كما أن 
ارتباطها وثيق بالفقه القانوني في ابر ية والعقوبة والإجراءات ابحنائية © . 
(1) انظر (ص) ۲٠٠۹‏ جموعة أعال أللقة المربية الأول للدفاع الاجتاعي . 

ويقول الدكتور علي راشد في مقاله الملشور في جلة العلوم القانو نية و الاقتصادية › العدداثاقيء 

السنة العاشر ة ٤‏ پوليو سنة 14٩۸‏ : ليس د لافاح الاجتماعي ۽ سوي مفهوم وأحد ٤‏ 

هو الذي يتر دد دا ما كلما تعلق الأمر يحماية المجتمع من المجرم أو ظاهرة الإجرام . قهو 

ي آپسط عبارة والسياسة ابنائية الرامية إلى كف شر المريمة والمجرم من المجعمع».وتبدأ هذه 

السياسة بطبيعة الحال من وقت الاعار اف اللعقوبة بوظيفة لفعية . 

فالدفاع الاجتماعي إذن مفهوم قد » قدم العقوبة ذاتها منذ اتخات وسيلة لاستئصال 
اللجرم أو لإقصاثه آو عزله عن المجعمع اتقاء لشره أو لإرهاب الناس وصاهم عن طريق 


ابرمة » وذاك فضلا عن وظطيفتها الدينية أو الأخلاقية القكفير عن الذفب أو إرضاء شعور 
العدالة الإنسانية ۰ ( س 0*1( ۰ 


+ 


لقصل الأو 
نغارية الدفاع الأجتماعي ق الفقه القربي 


رغم تعدد الاتجاهات ني حركة الدفاع الاجتماعي الحديث إلا إنها تتفق 
جميعا أي الركيز على مكافحة ظاهرة الإجرام عن طريق إزالة أسبابما في 
البنيان الاجتماعي » وتعتبر ذلك واجبا على الدولة » وتضع هذا المبدا على رأس 
برناجها للحد الأدنى المعلن عنه عام ۱۹٠٤‏ " . 
رأي فيايبو جراماتیکا 

إلا أن أحد مؤسسي النظرية « الأستاذ فيليبو جراماتيكا » الأستاذ بجامعة 
جنوة يقرر في صراحة بأن الدفاع الاجتماعي جب أن يؤحدعلى أنه إنكار احق 
الحزاء وبالتالي إنكار للجزاء نفسه - وهو ينهض تي صورة نظرية قانونية 
ترید أن تکون د بدیلا » للقانون اناي لا متكاملة معه . 

كنا يقول جراماتيكا : إن عور نظرية الدفاع الاجتماعي هو ١‏ شخصية 
الملجرم » بجوانبها الاجتماعية والبيولوجية والسيكولوجية . وحيثما لم تعد 
١‏ مادية ابمربمة » هي الي تدفع الفاعل بوصقه مركز الثقل ي النظر ية القانو نية 
0( انظر ص ١إ‏ مقال « حو مفهوم عربي الدفاح الاجعماعي » للأستاذ محمد علي زيد المئشور لي 


المجلة المربية الدفاع الاجتماعي العدد الأول ۱۹٦۹‏ . 


11 


فإنه لا عكن سؤاله بالنظر إلى فعل الحرعة فقط > ومعاقبته بسبب ذلك الفعل 
أو الضرر الناتج عنه 

وهكذا ظهرت ضرورة إلغاء فكرة المسئولية ابلحنائية المرتبطة بالفعل 
واستبدل با فكرة أعم وأقرب إلى الواقع الإنساني والاجتماعي وهي فكرة 
التكييف الاجتماعي أو مناهضة المجتمع من جانب الفاعل» وأن إلغاء المسئولية 
ابمحنائية وإبدالما بالمناهضة الاجتماعية الداتية يستتيع إلغاء العقوبات ( باعتبارها 
أساسا وسياة للإرهاب والقصاص ) ومعايير تطبيقها› ها يستتيع ظهور إجراءات 
جديدة للدفاع الاجتماعي وقائية وعلاجية وتربوية» وهكذا نصل إلى تأكيد 
امبداً القائل بألا عقوبة بعد الآن لكل جرية » بل إجراء بتكيف تبعا لكل فر د 

في جال مكافحة الإجرام يكتفى بسياسة اجتماعية صرف خحورها دراسة 
شخصية كل منحرف اجتماعيا دراسة شاملة على هدى متطويات العلوم 
النجريبية اللحديثة لتحديد أسباب احرافه وتقرير المعاملة المناسبة له بدف علاجه 
أو تقويمه وإعداده للتآلف الاجتماعي » فلا جرية إذن ولا جرم ولا عقاب كا 
هو المحال عند المدرسة التقليدية» بل لا جبرية ولا انسياق إلى الإجرامء ولا 
مرضى أو خطرين كا ذهبت المدرسة الوضعية في رسم سياستها ابحناثية › 
وإنما هو انحراف اجتماعي لا ينبغي ن تېدر بسببه آدمية الإنسان . 

ولکن الأستاذ جراماتیکا يظل بحتفظ في مذهبه بد کری من کل من 
المدرستين التقليدية والوضعية . فحن المدرسة التقليدية السجونية يأحذ فكرة 
الاهتمام بشخص المجرم لمحاولة تقوعه وتأهيله اجتماعيا »> وعن المدرسة 
الوضعية يأخحذ فكرة التدابير ونظرية التفريد الملازمة ها كوسيلة لبلوغ تلك 
الغاية الإنسانية ‏ . 


وقد وضع جراماتيكا المبادىء الأساسية الآتية مله النظرية : - 


() انظر البحث المقدم من البروفيسير جرأماتيكا للحلقة المر بية الأولى الدفاح الاجتماعي ص ۱۹۷ . 
(۲) انظر س ۲۲١‏ مجموعة أعمال اللقة العربية الأول الدفاح الاجتماعي مقالة الأكتور علي راشد . 


۲ 


١‏ - بجحب على الدولة أن تأحذ على عاتقها القضاء على أسباب قلق الفرد 
وضيقه بالمجتمع . 

۲ لتحقيتق النظام الذي ينشده القانون › ليس من حق الدولة أن تعاقب 
بل من واجبها أن تكيف الفرد مع المجتمع . 

۳ - وعملية تكييف الفرد مع المجتمع لا ينبغي أن تم بوساطة د ابمحز اءات» 

>٤‏ - جب أن بتمشى إجراء الدفاع الاجتماعي مع كل فرد » وفقا 
لقتضيات شخصيته ١‏ مناهحضة المجتمم الذاتية » وليس بالسبة « المسثولية » 
الضرر الناتج « ابحرية » . 

ه - تبدأً قضية الدفاع الاجتماعي بتقدير طبيعة ودرجة مناهضة الفرد 
المجتمع » وينتهي - قضاثيا - بالحتفاء اللحاجة إلى تطبيق الإجراء مثلما ينتهي 

- إن عملية تكييف الفرد مع المجتمع تدحل في إطار أوسع لسياسة 
الدفاع الاجتماعي . 

بقول جراماتیکا : 

إن العفوبة اليوم ترتیط بار عة . والسلطة التقديرية امبرو كة للقضاة 
لتقدير الفاعل حدودة جدا » فهي تمارس داحل نطاق الحدين الأقصى والأدئى 
الموضوعين لكل عقوبة » وعلى أساس بعض العايبر الواردة ثي أحكام خحاصة 
من القانون كالظروف المخففة . 

والتفريد » يعتبر في أيامنا جرد أمنية ومطمح ( وغالہا ما یکون سببا 
لتقدير الظلم البشري أو عدم تناسب العقوبة ‏ . 


(۱) الظر س ٠۹۷‏ وس ۲١١‏ من جموعة أعمال الحلقة الأول الدغاح الاجتأمي. 


فسياسة الدفاع الاجتماعي عند جراماتيكا لا تعتمد في تحديد وسائل 
الدفاع الاجتماعي على فكرة حرية الاختيار أو التمية بل الها على المكس من 
ذلك » تعتمد على ما لدى الفرد من إمكانات ذاتية للانحراف الاجتماعي 
للتوصل إلى تقرير عدم اجتماعيته . ولعله من الواضح أن نقطة البداية الي 
اعتمد علیها جراماتیکا في رسم یات اة تي وء عل الت الذاتي 
لفكرة الأهلية ي هذه السياسة الحنائية 

لقد رفض جراماتيكا ميدأ قانون العقوبات مستبدلا فكرة اللا اجتماعية 
بفكرة ابحريمة » أي أن العيرة لديه هي بالانحراف الاجتماعي لا بالسلوك 
الإجرامي . ولا كان البحث في حرية الاختيار أو الحتمية هو أمر لصيق الصلة 
يفكرة السلوك الإجرامي ء فإن رفض هذه الفكرة يستتبع بطبيعة الحال عدم 
الاجة إلى الاستعانة مدأ الاختيار أو الحتمية " . 


راي مارك آسل 


برفض مارك انسل المستشار بمعحكمة النقض الفرنسية فقه البروفيسير 
جراماتيكا الذي يقوم على إلغاء قانون العقوبات › ويعتير أن هذا الفكر المتطرف 
يعد اللعطوة الأولى نحو انتحار نظامنا القانوني الذي يقوم أساسا على حماية 
حقوق الإنسان . 

وقد قدر «مارلك آنسل») الدوافع الإنسانية الي حملت جراماتيكا على الثورة 
ضد عقوية الإعدام أو أي تدبير استفصالي › وعلى مبدأً ابلمبرية الوضعي في 
تفسير ظاهرة الإجرام » ذلك الميدأً الذي جر الدول التسلطية إلى إهدار آدمية 
الإنسان في معسكرات الاعتقال والإبادة . ولكنه من احية آحرى ل يقتنع 
بأن مأساة الاحراف ني تطبيق السياسة ابلعنائية تستدعي المناداة بإلغاء القانون 


(1) الظر ص ۸۲ من السياسة اللدائية لد كور أحمد فتسي سرور . 


٤ 


الثاني جملة و تفصیاد © 

وني نظره أن الدفاع الاجتماعي ني اعتماده على قانون العقوبات يرى أن 
الفرض الأساسي مدا القانون ليس هو تصحيبح الوضع غير الشرعي المترتب 
عل الرعمة . 

وأنه يتعين معاملة المجرمين وفقاً منهج امجاي لا سليي » وآنه من الضروري 
انتهاج موقف إيابي وأكثر فاعلية . فهو ينادي بعدم انتظار حلول اللحطر 
حى ابه ونا يتعين مواجهة هذا الحطر ومقاومته حى حتفي إلى الأبد › 
و ذلك باتخاذ التدابير الي ترمي إلى تأهيل المجرم اجتماعيا» واستعادته إلى حظيرة 
الجتمع بمختلف الوسائل العلاجية والتعليمية "° . 

وتسلم نظرية «مارك آنسل» بمبدأً حرية الاختيار كأساس المسثولية ابلحنائية 
على عكس سابقه الذي م يؤمن بدأ الاخحثيار أو الحتمية . 

وأفكار «مارلك آنسل» وإن أبقت على الحزاءات ابسنائية إلا آنا تصورت أن 
هذه ابحراءات ليست جرد شر مقابل للجرية الي ارتکبها المجرم ( وما هي 
عمل اجتماعي لحماية المجتمع ضد ما يقع عليه من الأفعال الإجرامية» فهي 
لا دف إلى المعافبة عن خط ما ؛ ونما إلى حماية المجتمع ضد ما يقع عليه من 

(۳) 

جرم . 

وعلل ذلاف فن «مارك آنسل» ۋەن بمبادیء ثلاثة لذهبه و الدقاع الاجتماعي 
الجديد » : 

. القانونية ي التجريم‎ - ١ 

۲ - الإرادة ا-حرة للإنسان في المسئولية النائية . 

۳ العقاب كجزاء على قدر اللعطاً . 
)١(‏ انظر سس ۲۲١‏ مقالة الدكتور علي راشد في جموعة أعمال اللقة الأول . 


(۲) انظطر ص ۸٦‏ السياسة اللثالية الدكتور أحمد فتحي سرول . 
(۳) انظر ص ۸4 السياسة انائية الدكشور آحمد فتحي سرور : 


ويصف مارك آنسل فكرته بأنبا اتجاه نحو سياسة جنائية إنسانية» وهي 
ني حقيقتها لا تعدو أن تكون القانون ابحنائي التقليدي مصبوبا في صيغة إنسانية 
قوامها الر كيز مضاعفا على ما سبق أن أوصت به المدرسة الوضعية قبل ثلاثة 
أرياع القرن » من ضرورة العناية بفحص المجرم أملا ي بلوغ أقصى درجات 
التفريد في المعاملة النائية . 

فيكون الحديد عند ومارك آنسل )- إذن- هو إضافة وصف «الإنسانية» 
إلى هذه المعاملة ابلمنائية إلى القانون الحنائي التقليدي ‏ . 


وقد ذكر البعض بأن أسلوب التفريد اللي تعتمد عليه سياسة الدفاع 
الاجتماعي الحديد سوف يودي إلى نحكم القضاة والمساس بالحرية الفردية > 
وذلك لأن قيام هذا التفريد على فكرة اللحطورة الإجرامية سوف يسمح بإعطاء 
كل الحرية للفاضي ال جناي في تقدير مدى توافر هذه اللحطورة ما يعرض 
القضاة للتحكم الذي يدد حرية الرد . : 

إلا أن المستشار «مارك آنسلء رد على هذا النقد وغيره في حجج منها : 


١‏ - أن نظرية الدفاع الاجتماعي ابلحديدة لا ترفض مدا العقوبة كجزاء 
جناي . 


۲ - الردع العام يتحقق بغير العقوبةء فإن حمل المجرم على الحضور 
2 م * - » هھ i‏ 
أمام سلطات التحقيق والضبط قد يتحقق من ورائه الزجرء وبقدر ما قلت 
تدابير الدفاع الاجتماعي " . 
)١(‏ انظر كلمة الدكتور علي راشد مل المنظمة الدولية العربية الدفاع الاجتماعي في تقدع الملقة 
القانية الدفاع الاجعماعي الي انعقدت في القاهرة في المدة من ٠١ - ٠١‏ فبراير سلة 1۹۹۹ . 


(۲) لي الشريعة الإسلامية : مجرد تكليف الشخص بالغول آمام القاضي قد يكون فيه الكفاية 
کجزاء - تعزیر - صما ارتكبه من إثم وذاك بالسبة العلماء آو ذوي اليية. 


٦ 


وهذا ما يعلل إلى حد ما اشتراط العلانية في المحا كات ابحنائية » ويبرر 
كدلك » القول الشائع بأن الحوف من الشرطة هو بداية التبصر . 

وأوضح أصحاب هذه الفكرة أن الدفاع الاجتماعي ليس موجها ضد 
اللجرم ونما تمارس الدولة واجب الدفاع الاجتماعي عن أفراد المجتمع ضد 
ظاهرة الإجرام وعواملها » وهي تدافع ي هذا عن أفراد المجتمع عامة 
ا فيهم الجرمون أنفسهم مستبعدة بالتالي فكرة المسثولية ابحنائية كأساس 
للعقاب مؤ كدة بأن التزاع النظري حول هذا الأساس وما يرتبط به من حلاف 
على الاخحتيار وابببر لا يهمها . وإنما المدف الأساسي هو تحديد الوسائل 
الي تؤدي إلى حماية المجتمع من أضرار ابحريمة وحماية آفراده من الوقوع 
فريسة ما سواء كئجني عليهم أو جرمين؛ وتدابي الأمن هذه هي جموعة 
الإجراءات الي ينص عليها القانون ويفوض ني اتخاذها هيثات أو سلطات 
معينة بقصد القضاء على الحالة الإجرامية الحطرة الي تلبت في حق فرد من 
الأفراد أو بقصد الحيلولة دون التجاء صاحب هذه الحالة إلى ارتكاب ابحريمة . 
وانخذت تدابير الدفاع الاجتماعي تي العام المعاصر صورا عتلفة منها : 

نظام الاحتبار القضائي » إيقاف تنفيذ العقوبة . رد الاعتبار ‏ الإفراج 
تحت شرط » وقف تنفيذ أثر السابقة الأولى . السجون المهتوحة » رعاية 
امسجونين ٠‏ إنشاء المؤسسات الإصلاحية والتر بوية ‏ . 

أما عن اللحشية من تحكم القضاة والمساس بالرية الفردية: فقد رد عليه 
«مارك آنسل» بأن سياسة الدفاع الاجتماعي ابلحديد قد جاءت بثورة ضد النظم 
التساطية لكي تفرض احارام الشخصية الإنسانية > وأن الدفاع الاجتماعي 
ابمحدید يدي عنابته بتأ كيد مبداً الشرعية " . 

وإذا كان جميع أنصار حر كة الدفاع الاجتماعي الحديث يرون أن 


. انظر القسم الثاني من أعمال اللقة العر بية الثانية الدماع الاجتماعي‎ )١( 
. السياسة المنائية الدكعور أحمد فتحي سرور‎ ٩١ » 4 انظر س‎ )۲( 


1۷ 


إجراعات الدفاع الاجتماعي جب أن حكمها مبداً الشرعية عى لا جرعة « أو 
لا دليل على اللااجتماعية » بغير نص »+ ولا عقوبة و أي لا تدبير للدفاع 
الاجتماعي » بغير نص: إلا آن قلة منهم وعلى رأسهم «جراماتيكا» بجيزون 
توقيع هذه التدابير ني حالات سابقة على ابمحرعة «الفعل» ما دامت اعتبارات 
اللااجتماعية ثابتة وففا للقانون . ويعى هذا أن هؤلاء يرون إمكان تطبيق 
تدايير الدفاع الاجتماعي إعجرد توافر حالة اللطورة قبل ارتكاب أية جرعة ° . 

كذلك فإن أنصار هذه الحر كة يعتبرون ضرورة فحص شخصية الهم 
حجر الزاوية في سياسة الدفاع الاجتماعي . 

فهذه السياسة لا تستيدف على الإطلاق عقاب الفاعل › بل إعادة تأهيله 
اجتماعيا » ولا يتأتى تحقيق هذا الغرض إلا بمراعاة تلف العوامل المكوذة 
والمۇثرة على شخصيته . 

فتدبير الدفاع الاجتماعي لا يقابل الفعل أو الضرر المنرتب عليه ولكن 
طبيعته ودرجته اللااجتماعية . وهذه تستخلص من اعتبارات شخصية " . 

وعلى ذلك فقد تغيرت النظرة إلى العقوبة من اعتبارها وسيلة للائتقام 
با تسببه من إيلام لمن تطبق عليه» إلى اعتبارها وسيلة لإصلاحه» ومن نأحية 
أحرى فإن العقوبة لا تنال إلا رما توافروت عتاصر المسثولية ابلحنائية لديه»› فلا 
عقاب على ما يرتكبه الصغير غير المميز أو المجنون أو من سقطت الدعوى 
الحنائية بالنسبة له بالتقادم . 

ولا تقدر العقوبة إلا بمقدار حساب ال حربمة ومقدار المسثولية عنها » 
فهي لا تقابل اللحطورة العالقة بشخص ال ماني وإعا تقابل فقط الفعل العارض 
الذي بكشف عن هذه اللحطورة » ولذلك تظل خحطورة الحاني في حاجة إلى 
[جراء آلحر پواجهها . 

ولذلك فضّل البعض عل العقوبة التدابير الإصلاحية والوقائية المنبعثة من 
فکرة الدفاع الاجتماعي . 
)١(‏ انظر صفحة ۸ من أعمال الملقة المر بية افاثية الدفاح الاجتماعي ١‏ القسم الثاني ٠‏ . 
(۲) انظر ص ۲۲ من نفس أعمال هذه الملقة , 


۱۸ 


بر نامج الحد الآ دنى للجمعية الدولية للدفاع الإجتماعي 


وأمام الاتجاه اللي ترعمه «جراماتيكاي » والتخفيف الذي نادى به «مارك 
آنسل» ي تحديد معنى الدفاع الاجتماعي ء أرادت الحمعية الدولية للدفاع 
الاجتماعي أن تستقر على برنامج يتضمن حداً آدنى من المبادىء المتفق عليهاً 
لتحقيق الدفاع الاجتماعي » وأن كل موقف يتخذه أحد أعضاء ابلمعية خحلافا 
ذه المیادیء لا يعبر إلا عن رآي صاحبه ولا يلرم الحمعية ولا ينسب إليها . 

وينقسم برئامج الحد الأدنى بحمعية الدفاع الاجتماعي إلى أربعة أقسام : 


: المبادىء الأاساسية الحركة‎ - ١ 

وني هذا المجال بحب اعتبار الصراع ضد الإجرام إحدى الوظائن 
البالغة الأهمية الي تقع على عاتق المجتمع . 

وجب أن يلجأ المجتمع ثي هذا الصراع إلى وسائل عتلفة سواء كانت 
سابقة على ابر عة أم لاحقة عليها . 

وجب اعتبار القانون احناي إحدى الوسائل الي قد يستخدمها المجتمع 
للتقليل من الإجرام . 

وجب اخحتيار الوسائل المستعملة هذا الغرض لا لمجرد حماية المجتمع 
ضد المجرمين وإنا أيضا لحماية أعضاء المجتمع ضد حطر الردي في الإجرام ء 
وجب أن يؤ دي المجتمع نشاطه في هذين المجالين ما يسمى بح الدفاع الاجتماعي. 


۲ - المبادىء الأساسية للقانون اإنالي : 

يجب السليم بأن الغرض الحقيقي للقانون ابمحنائي ليس إلا حماية المجترع 
وأعضائه ضد الإجرام . 

وأن السياسة الحنائية جب أن تستمد من‌التقاليد الإنسانية المبنية على الحضارة 
الحديثة . 


وجب قبل كل شيء أن حبرم القانون المحناني حقوق الإنسان : وذاك 
عن طريق مراعاة كل النصوص الارتبة على الشرعية ومبادىء الحرية . هذا 
مع اعتبار أن الشرعية مر لا يجوز مالفته بوصفها رة التطور التاريي للمجتمع 
المتمدين . 
۴ - نظرية القائون ابلنافي : 

إن الغرض من القانون ابحناي هو حماية المجتمع وأعضائه ضد الإجرام 
ولذلك فإن تفسير قواعده مهمة عملية ضرورية» وتقتضي -كشأن غيرها من 
المهام المعقدة - دراسة واعية وعلمية الحقيقة . 

وحب اختبار التدبير المختار ني مواجهة المجرم في كل حالة‌پآن يكون 
من أجل إصلاحه وإعادته إلى حظيرة المجتمع . وإذا احتفظنا باسم العقوبة 
بالنسبة إلى بعض التدابير كالغرامات » وبعض التدابير الماسة بالرية ذات 
المدة المحددة» فإنه جب اعتبار أن هذه العقوبات تعتبر أيضا من تدابير الدفاع 
الاجتماعي . 
؛ - برنامج تطوير القانون اناي : 

وأهم ما في ذلك أنه بحب أن يسمح للمحكمة في اختيار التدبير الملا في 
كل حالة على حدة لكي يتفق مع حالة من سيعرض عليه التدبير . 

ومن أهم عيوب هذا البرنامج أنه أهمل الأساس الأخلاقي للسياسة 
السنائية واهم محماية المجتمع وسمى رد الفعل ضد ابلحريية بالتدابير - ومنها 
العقوبات ‏ والتفت عن محث مشكلة الإرادة الحرة والحطاً والمسثولية . و كل 
هذه الظواهر تكشف عن إهمال الأساس الأخلاقي من حساب هذا البر نامج . 


. من السياسة ابمنائية الدكتور أحند فتحي سرور‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 


۰ 


القَصّل الثا ف 
الموقف في الشريعة الاسلامية 


: المبادىء الأساسية التي ترتكز عليها‎ )١( 

من استقراء الأفكار الي أتت يبا النظرية نجد أن المبادىء الأساسية فيها 
ترتكز على المبادىء الاتية : 

. أساس المسثولية ابلحنائية‎ - ١ 

- إلسانية القاتون ابحتافي . 

۳ - نظرية فر دية العقاب . 

. فكرة التدابير الاحترازية وإجراءات الأمن والوقاية‎ - ٤ 

فهل هذه المبادىء ها ر كيزة في الشريعة ؟ 

نبحٹ ذاك پفصیل . 

(۲) مبادىء مشتركة بين الشريعة واللظرية : 

قال أحد الفقهاء المحدئين : إن نظرية الداع الاجتماعي ليست حديثة ي 
لفقه الإسلامي كا يتوهم ذلك بعض الباحثين > فإن الإسلام قد عرفها في 


۲١ 


أ كل صورها » وفيه ما يبهر العقول وبنير الطريتق للباحثين والدارسين . 


وحن الآن نناقش هذا الرأي لنستعرض الأفكار في محوث المسلمين لكي 
نتعرف عما إذا كانت الشريعة تقبل أصول النظرية كلية كما بقول الأستاذ 
أم تقبلها بتحفظات خاصة . 


المبحث الأول 
أساس المسثولية الجنائية في الشريعة الاسلامية 
تعرض فقهاء المسلمين منذ زمن بعيد لأساس المسئولية ابحنائية عن أفعال 
الإنسان »> وهل هو ي ارتکابه لفعل ما مسر آم حير : 
ولقد ذهبوا ي ذلك مذاهب شى أهمها : 
١‏ - ملذهب الحبرية : 


بعدما اخحتلط المسلمون بغيرهم من رجال خحراسان وفارس كر القول في 
مدى أفعال الإنسان والحتياره مع قدرة الله وسلطانه . 

وقد قامت طائفة تقول إن الانسان لا مخلق أفعاله » فالإنسان لا إرادة له ولا 
اخحتيار صلا » وإنما لتق الله تعالى الأفعال كا تخلق ني التبات وال حماد وتنسب 
إليه » فيقال أنعرت الشجرة ء أو جرى الماء » ورك الحجر » وطلعت الشمس 


وغربت . 
وقد كر الكلام في ابر ني العصر الأموي تي العراق والشام . 

)١(‏ البحث المقدم من الأستاذ سلام مدكور في الخلغة العربية الثانية الدفاع الاجتماعي والي نظمها 
الم ركز المربي الدفاع الاجتماعي . 


۲۲ 


وقد قیل : إن آول من قال بہذه الفكرة الیهود › وقیل إن ول من قال بہا 
الحعد بن درهم الذي كان أول من خحاض في مسألة خحلق القرآن . 

م نقل ذلك ابلعهم بن صفوان وقد نسبت هذه الفرقة إليه » فقيل عنها 
اللحهمية . 

وقد تصدى ممم بعض العلماء في الرد على ملهبهم كالحسن البصري . 

وقد قال عنهم ابن تيميه : 

هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثبتوا القدر وآمنوا 
بان الله رب کل شيء وملیکه . وآنه ما شاء کان وما لم يشا ل يکن » وأنه 
خالق کل شيء > وهذا حسن وصواب »› ولكنهم قصروا ي الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وأفرطوا حى غلا بم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشر كين 
الذین قالوا : « لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباۋنا ولا حرمنا من شي ء» . 

الأثعام » 


: » مذهب المعترلة « القدرية‎ ٣ 


نشا المعترلة في العراق واشتهروا بالقول بأآن الإنسان علق أفعال نفسه 
حبر ها وشرها . مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآحرة . والله منزه 
أن يضاف إليه شر وظلم › فالإنسان تار في كل ما يفعل » ولذلك كان 
القكليف » و كان من أظهر من قال بذلك القول غيلان الدمشقي أو القدري 
على ما سمي » ويعتبر ه المعتزلة من طبقتهم . 


(۱) انظر ص ٠٠۹ » ٠٠۸‏ من كتاب اللل والئحل الشهرستاني المطبوع عل هامش الفصل في 
الملل والنحل لابن حزم اب مزه الأول . و المبرية ۾ : امبر هو نفي الفعل حقيقة عن اليد 
وإضافته إلى الرب تعالى. والبرية أصناف : فاب حبر ية الحالصة هي الي لا تقبث للعيد فعلا ولا 
قدرة على الفعل صلا . والبرية المعوسطة تفبت العبد قدرة غير مؤثرة . فأما من أثبت القدرة 
الحادثة أثرا ما ني الفعل وسى ذاك كسيا فليس جبري. والهمية أصحاب جهم بن صفوان 
وهو من ابلبر ية اللالصة ظهر ت بدعته بار مذ وقتله سام ين أحوز مرو ني آحر ملك بي آمية . 


۳ 


ويسمون بالقدرية لإنكارهم القدر »> وقد افتر فوا إلى عشرين فرقة تجمعها 
كلها أمور عتلفة أهمها : أن الله تعالی غير خالق لاكساب الاس ولا لشيء 
من أعمال الحيوانات » وقد زعموا أن الناس هم الدين يقدرون أكسابہم وأنه 
لیس لله عز وجل في أکسابہم ولا في اعمال سائر المحیوانات صنع ولا تقدپر . 

ولا طال الزمان وضعوا أصولا خحمسة للاعترال هي : التوحيد والعدل 
والوعد والوعيد والمترلة بين المتزلتين والأمر بامعروف والنهي عن المنكر »> 
ويهمنا في هذا البحث أصلهم الثاني وهو العدل ومعتاه أن الله سبحانه وتعالى 
لا بحب الفساد ولا بخلتق أفعال الإنسان » بل الإنسان يفعل ما أمر به وينتهي 
عما سمي عنه بالقدرة الي جعلها الله له > وآنه م يأمر إلا با راد ولم ينه إلا 
عما کره وآنه ولي کل حسنة مر با » بريء عن کل سیئة ہی عنها › نم 
بكلف الناس ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه » فكل معصية کان 
يجوز أن يأمر الله بها فهي قبيحة للنهي » وكل معصية ما كان جوز أن ببيحها 
الله سبحانه فهي قببحة لنفسها كال جهل به » وكذلك کل ما جاز إلا يأمر الله به 
فهو حسن للأمر به وکل ما م جز إلا أن يأمر الله به فهو حسن لتفسه . 

وقد قالوا إعسألة خلق القرآن وحملوا اللحلفاء على القول بها » وقد أوذي 
بعض الفقهاء بسبب ذلك بكثير من الأذي ٤‏ ومن أوذي بسييهم الإمام أحمد 
ابن حنبل . ولا يمنا في هذا البحث إلا ما مخص المبر والاعتيار " . 

وقد سماهم المسلمون معتزلة لاعترالمم قول الأمة بأسرها , 


)١(‏ والقدرية افارقت عشرين فرقة كل فرقة منها تکفر سائرها . انظر ص ۱۸ » ٩۳‏ من كعاب 
ه الفرق بين‌الفرق» لاإمام أبي منصور عبد القاعر بن طاهر بن محمد البغدادي المعوفى سنة۹ ۲> 
المطبوح مطبعة المعارف سنة ٠١۱١۰‏ م . وقد ورد في حقهم قول الئبي صلى اله عليه وسلم 
« القدرية مجوس هذه الآمة » لألہم يشيعون حالقية أنفسهم فلزم مشا ركتهم الىجوس ني إثبات 
الشر يك له تعالى ني المحالقية . 

وانظر س ١ه‏ من كتاب الفصل ني الملل والأهواء والنحل لابن حزم جزء ٣‏ في الكلام 
على القضاء والقدر . قال أبو محمد : ذهب بعض الناس لكثرة استسال السلمين هاتين اللفظتين 
إلى أن ظنوا أن فيهما معى الإ كراء والإجبار وليس كا ظنواء» وإ نما معي ‌القضاء في لغة سه 


۲٤ 


۴ الأشاعرة : 


عند ابحبرية : لا قدرة لاإنسان ولا [إرادة له ولا فعل . وعند المعترلة : 
للإنسان قدرة مطلقة . وعند الأشاعرة : له قدرة ولكن لا تأثير لقدرته بجوار 
قدرة انه . وله أفعال والله حالقها. وله إرادة أيضا تستند أفعاله إليهاء ولذا يعد 
ختارا في أفعاله ويكفي في تسمية أفعاله أفعالا اختبارية استناد تلك الأفعال إلى 
إرادته واختياره . ولكن هذه الإرادة والاختيار عند الأشاعرة ليست من 
الإنسانء بل خاصة بحل الله . ولذا يقال عندهم إنه ختار ي أفعاله مضطر ني 
احتیاره. وبالنظر إلى آن فعله وارادته لفعله علوقان لله تعالی لزم ان یکون 
الإنسان مضطرا فيهما جميعا . إلا أن استناد فعله إلى الاختيار وعدم استناد 
اخحتياره إلى الخحتيار آلحر سبب وصف الأفعال بالاختيارية وهو المعبي بكون 
الإنسان تارا ي أفعاله عند الأشاعرة › أما أفعاله فمستندة إلى اخحتياره وإن م 
یکن هذا الاشتیار بيده . 


وهذا المذهب نسبة إلى أي السن الأشعري المولود بالبصرة والمتوفق 
حوالي سنة ۳۳۵ ه وقد تربى في أحضان المعتز لة و كان من قادتهم . 


ه4 العرب الي بها خاطبتا الله سپحانه وتعال ورسوله صلل ات عليه وسلم وبا نتخاطب ونتفاهم 
مرادنا أنه الحكم فقط ولذاك -يقولون القاضي ممع الماكم وقضى الله مز وجل بكدا أي 
حکم په ويکون أيضا عى أمر قال تعالى ( وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياء ) » إنما معناء 
بلا حلاف آنه تعال آمر آن لا تعبدوا إلا إیاه» ویکون أيضا ممی آخبر قال اله تعالى : 
« وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحین » عى أخبر ناء آن دايرهم مقطوع 
بالصياح . وقان تعالى : « وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتين 
ولتعلن علو كبيرآ ». أي آعبرناهم بذاك. ویکون أیضا معن آراد وعو قریپ من معی حكم . 
قال الته تعالل : إذا قضى أمرا فإنما يقول له کن فيكون ». ومعى ذلك حکم پکونه فکان. 
ومع القدر في اللغة العر بيةالرتيب والد الذي ينتهي إليه الثيء تقول قدرت البناء تقدير! إذا 
رتبته وحددته . قال تعالی : و إنا كل شيء حلقناه بقدر » يريد تعالى برتبة وحد فمعى قضى 
وقدر سحکم ورتب. ومع القضاه والقدر حکم اش تعالى ي شيء محمده أو ذه ویکونه 
وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط وبال تعالى العوفيق . 


Ye 


وقد حرج على الناس بوما فرقي ا متبر يوم جمعة في مسجد ابلتامع بالبصرة 
وقال : 

و ما الناس» من عرفي فقد عرفي > ومن م يعرفتي فأنا عرفه بنفسي ٤‏ 
آنا قلان بن فلان كنت آقول خلت القرآن » وآن الله تعالی لا رى بالأبصار > 
وأن آفعال الشر أنا أفعلها. وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعترلة حرج 
لفضاتحهم. معاشر الناس إنما تغيبت عنكم هذه المدة لآني نظرت فتكافأت عندي 
الأدلة ولم يترجح عندي شيء علىشيء فاستهديت الته تعالى فهداني إلىاعتقاد 
ما ودعته كتي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد كا انخلعت عن ثوني 
هذا». وانخلع من ثوب كان عليه . ومن جملة ما قاله ثي كتبه : « إن الأشياء 
تكون بمشيئة اله » وإن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيثا قبل أن يفعله اله . 
ولا نستغي عن الله » ولا نقدر على اللحروج من علم الله , ون لا الق إلا الله 
وأن أعمال العباد خلوقة لله مقدورة له كا قال » . 

وقد نال الأشعري مقاما كبيرا ني عهده ولقبه العلماء بإمام أهل الستة . 
وح ذلك فقد کان له افون كثررون من أهمهم ابن حزم الذي کان بعده 
من اب حبر بة ذرأيه ني أفعال الإنسان » ويعده من المرجئة لرأيه ني مرتكب الكبيرة" . 

وقد أفاض المستشرق «جولدتسيهر » في كتابه «العقيدة والشريعة ي 
الإسلام » في هذا الموضوع فكان ما قاله : 

١‏ وفيما بختص بالثواب والعقاب نرى القرآن يكرر » وني تحديد : أن 
الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة » أو أن الناس لا يظلمون نقيرا : وأن الله هو كما 
قول عن نفسه : 

« ولا نلف نفسا إلا وسعها ولدینا كتاب ينطق بالق وهم لا يظلمون » . 

( سورة المؤمنون ) 
)١(‏ انظر الملل واللحل لابن حزم جزء + ص ۲۲ عند محثه في القدر.والمرجئة طائفة لا حكمون 
على آحد في الانيا » بل ي حرون الحكم إل يوم القيامة . 
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وخاتق الله السموات والأرض باحق ولتجزی کل نفس با کسبت وهم 
لا يظلمون » ( سورة ابحاثية ) . لكن النتفس الورعة التقية ها أن تتساعل : 
هل کن أن يتصور لمرء ظلماً أفدح من ابلزاء على أعمال تم بإرادة محدودة 
ليست تحت القدرة الإنسانية ؟ وهل يصح أن مرم الله الناس من كل حرية 
واستقلال ي أعمام وأن محدد سلوكهم حى ني أدنى التفاصيل ؟ وأن حرم 
الحاطىء أو الام من إمكان فعل المحير » وأنه كما يقول : د حم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة © » . ونه مع هذا کله يعاقبهم 
إذا ما عصوا ويقذف بهم إلى العذاب الحالد . 

وليس ني الإسلام على ما نرجح مسألة مذهيية بمكن أن نستخلص بشآا 
من القرآن تعالم متناقضة كتلك الي نبحثها الآن . 

فالعبارات ابأبرية العديدة بعكن أن تعارض بعبارات للني تدل على أن الله 
ليس هو الذي يضل النفوس » بل هو الشيطان الرجيم العدو الغرور منذ عهد 
آدم ( سورة الحج . سورة فاطر . سورة فصلت . سورة المجادلة . سورة 
البقرة) . 

أما الذين كانوا يريدون أن يسندوا نظرية أو مذهب حرية الإنسان التامة 
البعيدة عن تأثير الشيطان الرجى » فكانوا يستطيعون أن يجدوا عددا كبيرا من 
الآيات الواضحة الي بمكن أن يؤحد منها دليل لرأيمم المعارض للجبر ء 
فالحسنات والسيثات الي باي با الإنسان قد سمیت « بالکسب ۲ فهي ذا 
أعمال تمت محرية كاملة ( مثال ذلك سورة آل عمران » وغيرها) . 


د کلا بل ران على قلوپم ما کانوا یسیون » . 
۾ سورة الطقفين ٩‏ 


وحى عند الكلام عن حم القلوب لا يوجد ما بحول دون القول بأن 


»( سورة البقرة . آية ك 


¥ 


هؤلاء الذين حنم الله على قلوبهم « اتبعوا أهواءهم » . 
د سورة كيد ۵ 
« ولا تتيع الموى فيضلك عن سبيل الله ٠‏ . 
۾ سورة ص * 
إن اله ليس هو الذي يقسي قلوب الآنمين . ولكن صارت با أتت 
من سى ء الأعمال قاسية « فهي كا لحجارة بل أشد قسوة ٠‏ . 


م البقرة » 
« والشيطان نفسه يبعد عن نفسه تهمة الإضلال » لأن الإنسان من نفسه 
فې ضلال مبین » . و سورة ق » 


وقد رد مترجمو الكتاب المذ كور على المؤلف بقولحم : إن مسألة ابحير 
والاختيار سسألة كان المسلمون الأول أي غبى عنها » وكانوا على اللحادة الي 
لا عوج فيها ولا احراف » وكائوا لا يعنون ذا التدقيق ؛ وبقبلون الدين 
الصافي ویقپلون على شألہم ي معاشهم ومعادهم » وبدلك اتسع سلطا ہم ٤‏ 
وعزت کلمتهم : فلما فکروا في هذه الأمور عرضت هم مشاكلهاء فکانت 
سيب الحلاف بينهم . وقد حلها المؤمنون با هو هدى وحق » ووفقوا بين 
النصوص» وفهموا الفهم الصحيح » فالثواب والعقاب منوطان بإرادة الإأنسان 
والحتياره » واختبار الإنسان من البديميات الي لا يتكرها عاقل . وقد منح الله 
الإنسان وسائل الفعل وآلاته وركب فيه العقل الذي يدبر وتار مصيره › 
وطالبه بإيثار امبر واارغبة عن الشر » والإنسان لا حس بقاسر ولا مکره له في 
هذه الساة , 

وقد جاء مع هذا ني‌الدين - وثبت عقلا-أن أعمال الناس معلومة لله في 
الأرل . وأن إرادة الله تعلقت عا پوجد من هذه الأعمال › وأن الله يوجدها على 
أيدي العباد » وذلك هو القضاء والقدر . ولكن الله أراد للناس أعمامم على 


۸ 


حسب استعدادهم وإرادنيم الي لا يشعرون بي دافع يدفعهم ايها » والقدر 
محجب عن الإنسان › ولو آن آحدا علم ما قضی الله به عليه > م فعله امتدالا 
لكان له الحجة على الله . 

ودلك نفهم قوله تعالى في الكفار : « حم الله على قلوبهم وعلى سمحهم 
وعلى أبصارهم غشاوة » فإنما هو أن هؤلاء آثروا الكفر احتيارا منهم فأراد الله 
حم ما اخحتاروا » والكلام ثي مثل هذا على التمثيل . وليس بصحيح أن إرادة 
العبد تحدد بإرادة الله . فكثيرا ما يريد العبد الشيء ولا يقع › وذلك دليل على 
أن الله أ يرده . وليعلم في هذا المقام أن إرادة الله ليست من صفات التأثير حى 
تدفع العبد إلى إرادة الأشياء > وكان حريا بالباحث أن يراجع جيدا قول 
علماء الكلام قي هذا الببحث " . 

وقد أعجبنا قول لفقيه حديث هو المرحوم مصطفى صبري شيخ الإسلام 
السابتق للدولة العثمانية في كتابه «موقف البشر نحت سلاطان القدر» ننقله بنصه: 

« في مسألة القضاء والقدر أمران وثالث هو التوفيق بينهما . 

فالأول : عموم سلطة الله على جميع ما كان وما يكون وإحاطة إرادته 
به فلا يقع في الکون إلا ما يشاء . 

والثاني : كون العباد - الذين لا مخرجون هم وأفعالحم عن سلطة إرادة الله 
بحكم القضية الأولى مكلفين بالشرائم ومسثولين عن أعماهم . 

والفالث : أن التوفيق بين القضيتين يرى ني غاية الإشكال , 

وروح مسألة القضاء والقدر ني هذا التوفيتق » فإن لم يتأت ابحمع بين 
القضيتين في العقل بازم ابحمع بينهما في الاعتقاد ولذا صارت هله المسألة 
أشد المسائل إشكالا وإعضالا .» 


)١(‏ انظر ص ۸4 ٠‏ ١ه‏ من كتاب العقيدة والشريعة بحولد سيهر المستشرق اللاي . ترجمة 
لمر حوم الدكدور محمد يوسف مومى وآلحرين . 


۳۹ 


وقد قلنا من قبل إن أي مذهب ينىء عن بساطة الأمر ويسهله على الفهم فهو 
أبعد عن ا-لقيقة لعدم تناسبه مع طبيعة المسألة » واعتبر نا كون كسب الأشعري 
يضرب به المغل في الحفاء مزية لمذهبه بالرغم من الڌين عابوه به فهو يراعي 
حتى القضية الأولى » ويقول بإحاطة إرادة الله حى لا مخرج عنها أفعال العباد 
وإرادنهم الكلية واب مزئية؛ ويراعي القضية الثانية لقوله باختيارهم في أفعاهم 
آما کون اختيارهم حاصلا خلت الله ورادته وعدم کولم ختارين ي هذا 
الاختيار وكون كسبهم بهذا السبب مضروبا به المل تي اللحقاء »> فكله عا 
تقتضيه القضية الأولى المسلمة وصعوبة توفيقها مع القضية الثانية ولا ذتب 
للأشعري فيه »> ومذهبنا عبارة عن الاعتصام التام بالقضيتين كلتيهما م 
الاجعهاد ني التأليف بينهما بقدر الطاقة فإن عنتنا فيه » فهو مقتضى الحال . 
والشيخ امغفور له محمد عبده الذي شدد الام على الأشاعرة اعرف بصعوبة 
التأليف بين القضيتين » بل استسلم اليأس منه حيث قال « أما الببحث فيما وراء 
ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم الله وإرادته وبين ما 
تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار › فهو من طلب سر 
القدر الذي نينا عن اللحوض فيه واشتغال إا لا تكاد تصل العقول إليه ٠.‏ . 

ولأ عجزنا بحن عن التأليف بين كون العباد في أفعالمم جبورين على 
اتباع مشيئة الله وبين كونهم مكلفين ومسثولين › المستلزم لكوم عتارين › 
فالله غير عاجز عنه » فما دام يقول وقوله الحق وله املك : 

و قل کل من عند الله ۽ و « قل إن الأمر كله لله ٠‏ و « ما تشاعون إلا أن 
یشاء الله » ویقول أیضا : « ولتسلن عما کت تعملون ۲ - فلماذا لا یکون 
کلاھہا حقا » بل ٹانیھما فقط » أي كولم مسئولين › بحجة آن عقولا 
الفاصر ة لا تولف بينهما ؟ . 

فأولا : أن كليهما أخبر يما امخبر الصادق بصراحة مؤ كدة لا تقبل 
التأويل . 


۳» 


وثانيا : أن الأنسب بإحاطة ملكوت الله بالكائنات وأ كليتها كون إرادته 
فحسب حا کة في ملکه کا آخبر به ي کتابه » ومهما أعطى عباده الإرادة 
فلا بنبغي أن تكون إرادته تابعة لإرادنہم »> بل تكون إرادمم تابعة لإرادته ٠‏ 
آي آن لا يكون الإنسان حبله على غاربه إلى يوم يسأل » لأن الالك الذي لا يقبل 
الشركة قي ملكه لا يتنازل عن التصرف فيه إلى غيره ولو وقتيا » وهو محل 


بکونه مهیمنا عليه . 
فلیعط اللإنسان الإرادة › وليفعل هو مېذه الإرادة ما بشاء إلى یوم 
السات 7 . 


چ چ چ 


ورأينا في تلك المشكلة أن الله قدير على كل شيء » وقدرة الله سبحانه 
وتعالى » باعتباره هو الحالق لكل من على الأرض وما ني السماء قدرة تامة › 
وهو يعلم ما في الصدور كا يعلم الغيب وما ني الأرحام »> ولذلك فهو يعلم 
أفعال الإنسان »› إن کانت خیرا وإن کانت شرا . 

وقد حلت الله العقل للإنسان » كا أعطاه الإرادة » وجعله يفكر بحسب 
مدارکه وفهمه ونفسیته » وترکه یفعل ما یرید . والله بطبیعة الحال ء یعلم ما 
سوف يقدم عليه المخلوق من خير أو شر . وهو حر ي هذا الاختيار الذي 
علمه الله سلفا » فهو ي كتاب عحفوظ . 

والسارق یسرق والزاني یزلې وکل عاص بعصي » کون مدفوعا وله 
وشهوته ويتجه بإرادته لتنفيذ ذلك بكامل رغبته لا ليتغذ القضاء المكتوب . 
ولكن ليقضي شهوته المحرمة الي علمها الله سلفا بحكم كونه علام الغيوب › 


)1( انظر ص 1۷۹ > 1۸۰ س کتاب موقف اليشر تحت بلطان القدر لشیخ الاسام المر حوم 


مصطفی صبري . 
وقد أطلى عل الأشاعرة - وهم الذين اتبعوا آبا اسن الأشعري وأبا مثصور الماتريدي - 
الفرقة الئاجية . 


۳۹ 


وأما إرادة الله فلا تعلم إلا بعد وقوع الحادث . وبدلك بمکتنا أن نوفق بين أن 
الله قادر على كل شي ء علام الغيوب ٠‏ وبين مسئولية الإنسان عما جنه يداه . 
فكل نفس با كسبت رهينة . 

وعلى ذلك ففي الإسلام مسئولية الشخص عن أفعاله مسثولية كاملة يوجبها 
عليه عقله و|رادته ومیوله واختیاره . 


المبحث الثاني 
إنسانية القانون الجنائي 


كان المشرع الإسلامي - ولا يزال - ينظر إلى المجرم نظرته إلى شخص 
ضل الطريق »› فهو يريد أن يأحذ بيده ويرشده إلى سواء السبيل . 

عن آي هريرة رضي اله عنه عن الني صل الله عليه وسلم فيما جکي عن 
ربه عز وجل قال : 

« أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذني . فقال تبارك وتعال: أذنب 
عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» م عاد فأذنب فقال : 
آي رب اغفر لي ذني . فذ کر مثله مرتين › وني آخحره : اعمل ما شٿت فقد 
غفرت لك . » آحرجه مسلم . 

وني هذا الحديث دليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب ء لأن 
التوبة الأولى طاعة وقد انقضت وصحت › وهو حتاج بعد مواقعة الذنب الثاني 
إلى توبة أحرى مستأنفة » والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتداثه › لأنه 
أضاف إل الذنب نقض التوبة » فالعود إلى التوبة أحسن من ابتداما . 

وقد وصی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق ي حق من تنفد عليه 


۳۲ 


العقوبة فلا يسب ولا يلعن »› نلمس ذلك من الاثار الاتية : 

١‏ - قال أبو هريرة رضي الله عنه : أتي الني صلى الله عليه وسلم برجل 
قد شرب » فقال : اضربوه . فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب 
بشوبه » فلما انصرف قال بعض القوم : أحراك الله . قال عليه الصلاة والسلام : 
م لا تقولوا هكذا ؛ لا تعينوا عليه الشيطان ». رواه البخاري وأبو داود . 

۲ - كان رجل على عهد ألني صلى الله عليه وسلم يسسى عبد الله . 
و کان بلقب حمارا > و كان يضحك الني صل الله عليه وسلم وکان قد 
جلده ني الشراب » فأتي به يوما فأمر به فجلده . فقال بعض القوم : اللهم 
العته ما أكثر ما يؤتى ؟ فقال الني صل الله عليه وسلم ٠:‏ لا تلعنوه » فوالله 
ما علمت إلا آنه حب الله ورسوله » . رواه الپځاري . 

قال بعض الشراح : فيه النهي عن اللعن »› وفيما قبله النهي عن مطلق 
الدعاء على المر تكب » بل المطلوب الدعاء له باداية ‏ . 

قال الدهلوي « في -حجة الله البالغة » : 

مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن المحدود والوقوع فيه لثلا 
يكون سببا لامتناع الناس من إقامة الحد > ولأن الحد كفارة والشيء إذا 
تدورك بالكفارة صار كأن لم يكن ء وهو قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ والذي 
نفسي بيده نه لفي نمار ابحنة منغمس ہا » . 

۴ - وورد ي الموطأً : 

حدثي مالك عن مي بن سعيد عن سعيد بن المسيب آن رجلا من أسلم 
جاء إلى أي بكر الصديق فقال له : إن الآنحر زنى . فقال له أبو بكر : 
)0 انظر حديث قعيبة في البخاري وفيه : فلما انصرف قال بعض القوم : أحزاك الق قال : 


لا تقولوا هکلاء لا تمینوا عليه الشیطان . وانظر پعده باب ما یکره من لعن شارب الحمر 
وأنه لیس نخارج من الله « شرح المي ص ۲۷۰ جز ۲۳ » . 


r 


هل ذ كرت هذا لأحد غيري ؟ فقال له : لا . فقال له آپو بکر : فقب إلى 
الله واستار بسار الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده » فلم تقرره نفسه حى أتى 
عمر بن اللحطاب فقال له مثل ما قال لاني بکر . فقال له عمر مثل ما قال له 
بو بکر » فلم تقرره تفسه حى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
إن الآحر زنى » فقال سعيد : فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث مرات » كل ذلك یعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم حى ذا 
آکر عليه بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى آهله . فقال أيشتكي ام به 
جنة ؟ فقالوا يا رسول الله : والله إنه لصحيح . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بكر آم ثيب . فقالوا : بل ثيب یا رسول اله . فأمر به رسول اله 
صل الله عليه وسلم فرجم . 

وي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلين من أصحابه يقول 
أحدهما لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي سر اله عليه فلم تدعه تفسه حى رجم 
رجم الكلب . فسكت عنهما » م سار ساعة حى مر بجيفة حمار شائل برجليه 
فقال : آين فلان وفلان ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله » فقال : انزلا و كلا 
من جيفة هذا الحمار ء فقالا : يا ني الله من يا كل هذا ؟ قال : فما نلتما من 
عرض آحیکما آنفا اشد أ کلا منه > والذي تفسي بيده إنه الآن لفي آنہار ابحنة 

وني رواية أي داود قال : لا أمر الني صلى الله عليه وسلم برجم ماعز 
حرجنا به إلى البقيع . فواله ما آوثقناه ولا حفرنا له » ولکنه قام لنا فرمیناه 
بالعظام والمدر واللازف » فاشتد إلى قوله حى سکت ‏ قال بعده : فما 
استغفر له ولا سبه . 

وفي رواية أحرى له قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذ كر 


محوه ولیس بتمامه . قال : ذهبوا پسبونه فنهاهم > قال ذهپوا بستغفرون له 
فنهاهم قال : هو رجل أصاب ذنبا »> حسيبه الله . 


۳٤ 


: کاوردل في الموطاً‎ ٤ 


حدثي يى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من 
أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أي بكر الصديق فشكا اليه أن عامل اليمن 
قد ظلمه . فكان يصلي من اليل فيقول أبو بكر : وأبيك ماليلك بلیل سارق » م 
أنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت آي عميس امرأة أي بكر الصديق فجعل الرجل 
يطوف معهم ويقول : اللهم عليك ممن بيت آهل هذا البيت الصالح . فوجدوا 
ا لحي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به . فاعارف به الأقطع أو شهد عليه به . 
فأمر به ہو بکر الصدیق فقطعت يده الیسری . وقال آبو بكر : والله لدعاؤه 

فهذا القول الأحير من أي بكر الصديق يرينا الناحية الإنسانية الي دفعحت 
اللحليفة هذا القول . 

ه - الراجح ني الفقه الإسلامي أن التعزير لا يجوز بالصفع « الضرب على 
القفا » لأنه من الاستخفاف الذي بجحب أن يصان عنه الاس . 

. الصادة على المحدود‎ - ٦ 


ولكي يعاقب المجرم بحب أن يكون : 
أولا - تارا غیر مکره ولا مضطر : 

روی البخاري عن نافع مول ابن عمر : أن صفية بنت أي عبيد أخبر ته 
ان عبدا من رفیق الإمارة وقح على وليدة من امس فاستکرهها حى 
افتضیا . فجلده عمر »› ولم مجلدها من أجل أنه استكرهها . 

وني رواية للترمذي قال : استكرهت اء رأة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدرأ عنها الحد . وأقامه على الذي أصابما . 

عن أي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشر كون عمار بن 
ياسر رضي الله عنه فلم پر کوه حى سب رسول اه صلی الله عليه وسام 


Yo 


وذ کر آلتھم جنیر م تر کوہ . فلما آتی رسول اله صلى اله عليه وسام قال ل 
وذكرت آلتهم بير قال عليه الصلاة والسلام : إن عادوا فعد . 


ففيه دليل أنه لا بأس للمسلم أن يجري كلمة الشرك على اللسان مكرها 
بعد أن بكرن مطمان القلب بالإعان . 

قال صاحب البسوط : ممل بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام 
( فإن عادوا فعد ) على ظاهره . يعي إن عادوا إلى الإإكراه فعد إلى ما كان 
منك من اليل مي وذکر اتهم غير . وهو غاط »> فإنه لا بظن پرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا بالتكلم بكلمة الشرك : ولكن مراده عليه 
الصلاة والسلام : فإن عادوا إلى اللإكراه فعد إلى طمأنيئة القلب بالإعان . 
وهذا لن التکلم ون کان يرخص له فيه فالامتناع منه أفضل . 

1 تری آن حبيب بن عدي لا أحذه.المشركون وباعوه من آهل مکة 
فجعلوا يعاقبونه على أن يذ كر آلمتهم بخير ويسب محمدا صلى الله عليه وسلم 
وهو يسب آلمتهم ويذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ٠‏ قأجمعوا على 
قتله . فلما أبقن أنهم قاتلوه سألمم أن يدعوه ليصلي ر کعتين » فأوجز صلاته م 
قال : إنما أوجزت لكيلا تظنوا أني أحاف‌القتل ١‏ ثم سأمم أن يلقوه على وجهه 
ليکون هو ساجدا على حين يقتلونه . فأبوا عليه ذللك . فرفع يديه إلى السماء 
وقال : 

الهم إني لا أرى هنا إلا وجه عدو . فأقرىء رسول الله صلى الته عليه وسلم 
مي السلام . اللهم احص هۇ لاء علدا واجعلهم ددا ولا تبق منهم أحدا . 
م أنشأً يقول : 

ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي جنب كان لله مصر عي 

فلما غتلوه وصابوه حول وجهه إلى القبلة وجاء جبر يل عليه الصلاة والسلام 


۳٣ 


إل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئه سلام حبيب رضي الله عنه › فدعا 


رسول الله صل الله عليه وسلم له وقال :هذا أفضل الشهداء وهو رفيقي ي 
الحنة » فبهذا تبين أن الامتناع أفضل ‏ . 


حالة الضرورة : 

إذا اضطرت المرأة أو الرجل على ارتكاب الزنا » وتوافرت شروط 
الضرورة » لا يعاقب واحد منهما . 

ني السآن لبيهقي عن أي عبد الرحمن السلمي أنه أي عمر بامرأة جهدها 
العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها > 
ففعلت » فشاور الناس أي رجمها فقال عمر : هذه مضطرة أرى أن على 

قال ابن قي ابجوزية : 

والعمل على هذا لو اضطرت المرآة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها 
إلا بنفسها وخحافت الملاك فمكنته من نفسها فلاحد عليها » لن حكمها حكم 
المكره بالقتل على الزنا » والمكرهة لا حد عليها » وها أن تفتدي من القتل 
بذاك . وكتب الفقه عامرة بعشل هذه الفروض في جرام القتل والإتلاف الذي 
تدرأ فيه العقوبة لوجود حالة الاضطرار . " . 

كذلك بحل ما حرم من اليتة والدم ولحم الحنتزير وكل ما حرم للمضطر . 

والمضطر : الرجل يكون بالموضع › لا طعام معه فيه » ولا شيء يسد 
فورة جوعه » من لبن وما أشبهه . ويبلغه اب وع ما حاف منه الموت أو المرض 
وإن م خف الموت» أو يضعفه أو يضره ٠‏ أو يعتل › أو يكون ماشيا فيضعف 


. جزء ۲4 المبسوط‎ ٤4 الظر ص‎ )١( 
. من الميسوط ففيه تفصيل لالات الإكراه والضرورة‎ ۲٤۲ انظر ص 4۸ وما بعدها جزء‎ )۲( 


۳Y 


عن بلوغ حیث یرید » أو راکبا فیضعف عن رکوب دابته » و ما قي هذا 
المحى من الضرر البين . 

ویشرط في المضطر آن یکون غير باغ › ولا عاد ولا متجانف لإ ٩‏ . 

قال قثادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة : غير باغ ني كله فوق 
حاجته »> ولا عاد بأن لا جد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها . 

وقال السدي : غير باغ ني أكلها شهوة وتلذذا » ولا عاد باستيفاء الأ كل 
إلى حد الشيع . 

وقال عجاهد وابن جبير وغيرهما : المعى غير باغ على المسلمين ولا عاد 

وكذلك الاضطرار للخمر » فإن اضطر إلى حمر فزن کان بإکراه شرب 
بلا حلاف » وإن كان جوع أو عطش فلا يشرب » وبمذا قال مالك تي 
تل كر ي اللحمر. وهو قول الشافعي » فإن الله تعالى حرم اللحمر حرا مطلقا › 
حرم الميتة بشرط عدم الضرورة . 

وقال الأبهري إن ردت السمر عنه جوعا أو عطشا شرببا »> لأن الله 
تعالى قال ني الأننزير « إنه رجس » تم أباحه للضرورة . وقال تعالى قي اللحمر 
د مها ر جس » فتدخل في إباحة اللحنزير للضرورة با معى الحلي الذي هو أقوى 
من القياس » ولا بد أن تروي ولو ساعة » وترد ابلحوع ولو مدة. 

روی أصبغ عن ابن القاسم آنه قال : يشرب المضطر الدم ولا يشرب 
)١(‏ وتي الحمر تفصیل سند كره يما بعد . 

وانظر مس ۲٠۰‏ جزء ۴ أبن عابدين : فلو شرب العطش المهلك مقدار ما يرويه فسكر ا 


د » لانه پأمر ماح . وقالوا لو شرب مقداره وزيادة وم يسكر حد › كا في بحالة الاختيار » 
وبه صرح الماکم في الکاني . 


۸ 


اللحمر »> ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل »> وقال ابن وهب ويشرب 
البول ولا يشرب الحمر cC‏ لأن اللحمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ . نص عليه 
أصحاب الشاقعي () 

وقال سعيد بن جبير والحنفية : المضطر إلى شرب الحمر يشربہاء ولا 
یشرب منها مقدار ما مسك به رمقه إذا کان یرد عطشه " . 

ومن حالات الضرورة ما روي من أن غلمانا الب من آي بلتعة سرقوا 


ناقة رجل من مزينة فانتحروها » فأمر عمر بن اللحطاب بقطم أً دم 2 
توقف وقال حاطب : أراك تجيعهم » والله لأغرمنك غرما يشق ى عليك » وسال 
لمرني قاثلا : كم ممن ناقتات ؟ قال المرني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة 
درهم »› فقال عمر : أعطه تانبمائة درهي, وف رواية قال عمر لعبد اارحمن 
ابن حاطب : أما لولا آني أظنكم نجيعو نهم حى لو وجدوا ما حرم اله لأ كلوه 
لقطعتهم ولكن والله قد تركتهم لأغرمناك غرامة توجعك . 

فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا ؟ فقيل: لا » حافة أن يدعى 
ذلك » وأجاز ذلك ابن حبيب لامها حالة ضرورة . 


التداوي بالحمر : 
التداوي بها لا بخلو أن محتاج إلى استعمانما قانمة العين أو حرقة . 
فإن تغيرت بالإحراق » قال ابن حبيب موز التداوي بها والصلاة . 
وقال سحنون : لا یتداوی با . قاله مالك : وهو ظاهر مذهب الشافعي 
وهو اخحتيار آي هريرة . 
(۱) انظر ص ۲۳۱ جزء ۲ القرطبي »› وانظر س ١ه‏ جزء أول أبن العربي . 
(۲) انظر ص ٠٠١١‏ جزء ١‏ المصاص حيث أو رد حجج النفية . 
)٣(‏ الموطأج ۲»> ص ۲۲١‏ باب القضاء في الضواري والريسة . 


۳۹ 


وقال أبو حنيفة : جوز شربها للتداوي دون العطش وهو اختيار الطبري 
من أصحاب الشافعي وقول الثوري . 

وقال بعض الشافعية : جوز شربها العطش دون التداوي لأن ضرر العطش 
عاجل علاف التداوي . 

وقيل جوز شرببا لأمرين : 

ومن منعها بحتج بمنع النداوي پا بقوله صلی الله عليه وسلم : 

. إن الله لم مجحل شفاء أميي فيما حرم عليهم‎ - ١ 

۲ - لقوله صلى الله عليه وسلم لطارق بن سويد وقد سأله عن اللحمر فنهاه 
أو كره أن يصنعها فقال : إا أصنعها للدواء . فقال : إنه ليس بدواء ولكنه 
داء . رواه مسلم ي الصحيح . 

وهذا تمل أن يقيد بحالة الاضطرار › فإنه جوز التداوي بالسم ولا 
جوز شربه . 
انيا - يجب أن يكون المجرم بالغا . 
الغا -- عاقلا . 

عن النرمذي قال : د قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ' 
ثلاثة : عن النام حى يستيقظ › وعن الصبي حى بحتلم » وعن المجنون حى 
يعقل » . 

وذلك لأن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبات كلها . 

وعن عبد الله بن عباس قال : أي عمر إمجنونة قد زنت فاستشار فيها 
ناسا . فأمر ہا عمر أن ترجم . فمر بہا علي بن ابي طالب فقال : ما شأن هذه ؟ 
قالوا جنونة بي فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم فقال : ارجعوا بها . ثم 


٠ 


أتاه » قال يا مير المؤمنين » آما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن 
المجنون حى يبرا وعن الام حى يستيقظ وعن الصي حى يعقل ؟ فقال › 
بلى . قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء فأرسلها . فأرسلها عمر . قال : 
فجعل یکبر . 

قال الشافعي : لا قصاص على من لي جب عليه الحدود » وذلك من م 
يحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو يستكمل خمس عشرة سنة . ذلك 
مغلوب على عقله بأي وجه ما كانت الغلبة إلا بالسكر فإن القصاص والحدود 
على السكران كهي على الصحيح وكل من قلنا عليه القصاص فهو بالغ غير 
مغلوب على عقله والمغلوب على عقله من السكر دون غيره " . 

فإذا زنى بالغ بصبية » أو عاقل بمجنونة › أو مستيقظ بنائمة › فهناك 
رآبان : 

١‏ - أنه من جهة الرجل زنا » ولا يكون ذلك من جهة المرأة زنا ء فهذا 
زان ينكح غير زانية . 

۲ - آنه زنا من كل جهة إلا أن أحدهما سقط فيه الد والآحر ثبت فيه 
اليد 7" . 
رابعا : عامدا : 

أي أن يكون قاصدا للإجرام فإن كان طا تغير وضعه. فعقوبة القتل 
العمد القصاص » أما القتل اللحطأ ففيه الإم دون لثم القتل العمد › والدية › 
والكفارة » وحرمان الميراث . 


حالة اهل : 
فابحهل أي الفقه الإسلامي يصبح عذرا إذا لم يصحبه تقصير من ابلحاني . 


. الم الشافعي‎ ١ انظلر ص ه جزء‎ )١( 
. ابن العربي‎ ٣ انظر ص ۳۱۹ جزء‎ )۲( 


3 


قال أبو محمد بن حزم : من صاب شیثا حرما فیه حد أو لا حد فيه وهو 
جاهل بتحريم الله تعالى فلا شيء عليه فيه » لا إلم ولاحد ولا ملامة › لكن 
يعلم › فن عاد آقيم عليه حد الله تعالى » فإن ادعى جهالة نظر »› فإن كان 
ذلك مکنا فلا حد عليه صلا › وقد قال قوم بتحلیفه › ولا نری عليه حدا ولا 
حلفا » وإن کان متيقنا أنه كاذب لم يلتفت إلى دعواه . 

وقال ابن قدامة تي المغني : 

لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا : قال عمر وعشمان وعلي : لا حد إلا 
على من علمه . وبهذا قال عامة أهل العلم » فإن ادعى الزاني ابمحهل بالتحرم 
و كان تمل أن هله كحديث العهد بالإسلام والناثىء ببادية . وإن كان 
من لا فى عليه ذلك كالسلم الناشىء بين المسلمين وأهل العلم - لم يقبل 
لأن تحرج الزنا لا فى على من هو كذلك فقد علم كذيه ‏ . 

روى البخاري عن حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر رضي الله عله 
بعثه مصدقا » فوقع رجل على جارية امرأته › فاحل حمزة من الرجل كفلاء > 
حى قدم على عمر فأحبره . وكان عمر قد جلد ذلك الرجل ماثة إذ كان 
یکرا باعترافه على نفسه فأخبره »› فادعی الجهل ني هذه فصدقه وعذره 
بابلجهالة . 

وروي عن سعيد بن المسيب أن عاملا لعمر بن الطاب كتب إلى عمر 
بره أن رجلا اعرف عنده پالزنا » فکتب ليه عمر أن سله : هل کان 


(۱) انظر ص ٠۲١‏ جزء٠‏ المشقى : 
روى ابن اواز عن مالك وأصحابه أن الأعجمي اللي دحل في الإسلام وم يعلم تحريم اللمر 
فلا عذر له في تلك ويتام عليه الد . واحعج مالك لذاك بأن الإسلام قد فشا ولا أحد جيل 
شيٿا من ادود . 
وروی آپو زيد عن ابن وهب أله إذا كان البدوي اللي يقرأ الكتاب ولم يعلمه وجهل مثل 
هذا فإنه لا د ويعزر . 


۲ 


يعلم أنه حرام ؟ فإن قال نعم : فأقم عليه الحد » وإن قال لا » فأعلمه أنه 
حرام 3 فإن عاد فاسحلده ۰ 

وعن اليم بن بدر عن حرقوص قال : أتت امرأة إلى علي ين أي طالب 
فقالت : ٳن زوجي زنی مجاريتي › فقال : صدقت › هي وماها ٺي حل ¢ 
فقال له علي : اذهب ولا تعد » کأنه درا عنه الد بالحهالة . 

ورد ني أحكام القرآن لابن العربي : 

« شرط ثي السارق ستة معان منها » : 


العقل-لاأن من لا يعقل لا بخاطب عقلا» والبلوغ لان من م يبلغ الا يتو جه 
إليه اللحطاب شرعاء وبلوغ الدعوة ‏ لأن من کان حدیث عهد بالإسلام وم 
يثافن دالس المسلمين ويلازمهم» حی يعرف الأحكام» وادعی اجهل فيما 
أنى من السرقة والزنا وظهر صدقهء لم تجب عليه عقوبة كالأب قي مال اينه . 

آما من علم تحرم شيء ۽ وجهل ما يار تب عليه › ل يفده ذلك کن علم 
تحريم الزنا وشرب اللحمر وجهل وجوب الحد » محد بالاتفاق لأنه كان حقه 
الامتناع . 


وخلاصة القول أن الفقهاء يفرقون بين جهلين : 

جھل بالتحرم »> وجهل بعقوبة الحرم . 

فابلحهل بالتحريم يعفي من العقاب إذا کان حديث عهد بالإسلام وم یکن 
مخالطا للمسلمين من قبل . والمحهل بالعقوبة » وذلك بآن يعلم ن الفعل حرم 
ولكن جهل عقوبته › فلا يعفيه جهله من هذه العقوبة ” . 
)1( ورد في حاشية الشلبي على الزیلمي : ( ص ۱۷۸ جزء ۲) . 

حد بوط ء أمة أيه وعمه وإن ظن له > ولك لأنه لا شبهة هنا لا لي أللك و لا قي العمل 


لعدم الائبساط و الاشتراك » فلا يعبر الثن . قال الكمال : وممى هذا أنه علم أن الزنا 
حرام و لکئه ظلن آن وطأة هذا لیس زنا رما فلا يعارض ما فيا لمحيط من قوله شرط وچو پ سه 


۳ 


العققد على المحرمات جهلا أو قصدا : 

إن عقد الشخص بمحرمة عليه بسبب من أسباب التحرم : كزوجة غيره » 
أو معتدته » أو مطلقته الثلاث ء أو أمة على حرة > أو تزوج مجوسية > أو أمة 
بلا إذن سيدها » أو تزوج العبد بلا إذن سيده » أو تزوج حمسا تي عقده 
فوطثهن » أو جمع بين أحتين ني عقده فوطئهما أو الأخيرة - فإنه لا حد عليه 
باتفاق النفية على الأظهر . 

وأما عند الصاحبين فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان معا على 
حريه وهي حرمة على التأبيد . 

وهذا هو اللي حرره في فتح القدير - وقال : إن اللبن يعتمد على نقلهم 
وتحريرهم كاين المندر ذكروا آنه نما محد عندهما في ذات المحرم لا في غير 
ذلك كالمجوسية والحامسة والمعتدة» وكذا عبارة « الكافي للحا کم ٠‏ تفیده حیٹ 
قال : تزوج امراة تمن لا بحل له نکاحھا فدخل ہا لا حد عليه ون فعله 
على علم م حد أيضاً وبوجع عقوبة - ني قول آي حنيفة - هي شد ما يكون 
من التعزير سياسة لا حدآمقدرآشرعاً . 


الد أن يعلم أن الزنا حرام . وإنما يفيه سسألة الربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فز ئى 
وقال : ظلدت آنه سلال لا يلتفت إليه وعد وإن كان فعله آول يوم دعل الدار لن الزنا 
حرام ني جميع الآديان والاك لا عحلف ني هذه فكيف يقال إذا ادعى مسلم صل آنه لا يعلم 
حرمة الزنا لا عحد لانتفاء شرط المد > ولو أراد أن المعى أن شرط الد في نفس الأمر 
علمه بالحرمة تي فس الأمر فإذا م يكن عالا لا حد عليه كان قليل المدوى أو غير صحيح 
لن الشرع لا آو جب عل ‌الإمام أن عحد هذا الرجل الذي ثبت زاء عثده عرفثبوت الوجوب 
في نفس الأمر لأته لا معنى لكونه واجبا ني نفس الأمر إلا وجويه عل ألإمام لأنه لا جب على 
الراني آن عد نفسه ولا آن يقر پالزنا پل الواجب عليه في نفس الآمر بينه وبين اله التوبة 
والإنابة ثم إذا اتصل بالإمام ثبوته وجب الد على الإمام , 


٤ 


وقال الصاحبان : إن علم بذلك فعليه الحد قي ذوات المحارم . فعمم ي 
المرأة على قول أي حنيفة ثم احص على قول الصاحبين بنوات المحارم . 

آما إن ظن الحل فلا محد بالإجماع ویعزر . فمن استحل ما حرمه الله تعالٰی 
على وجه.الظن لا يكفر . وإنما الذي يكفر هو من يعتقد الحرام حلالا ( . 

قال في المداية : ومن تزوج امرأة لا بحل نكاحها قال الكمال : بأن 
کانت من ذوات غارمه بنسب کأمه وابنته فوطثهما › لم جب عليه اللحد عند 
أي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال : علمت أنها علي حرام . 

ولكن مب المهر › ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة لا 
حدا مقدراً شرعاً إذا کان عالا بذللك . 

وإن لم يكن عالاً لا حد عليه ولا عقوبة تعزير . وقال أبو يوسف وعمد 
والشافعي ومالك وأحمد حب حده إذا کان عالاً بذلا . 


مراعاة المشرع لال ابحاني عند تلفيذ العقوبة : 


ما كان الغرض من عقاب ال حاتي هو ردعه حى لا يعود إلى ابحريعة ومنع 
القير عن محاكاته بارتكاب ابحريمة ولم يكن الغرض أبدا التنکیل به أو تعذيبه 
فإن المشرع راعى حال ابحاني إذا كان مريضا أو به مانع یضره إذا نفذت 
عليه العقوبة . 


: -مرض اب ماني‎ ١ 
إذا كان المحكوم عليه مريضاً ووجبت عليه عقوبة : ينظر فإن كان مرضه‎ 
. انظر ص ۲۳۷ جزء ۳ أبن عابدین‎ )۱( 
من‎ ۱۸١ حاشية الشلبي عل الزيلمي » وانظر تفصيل حجة أبي حنيفة في ص‎ ٠۷۹ انظر ص‎ )۲( 
. نفس المرجع‎ 


£۵ 


من الأمراض الي یننظر أن یشفی منها › و کان قد وجب عليه حد من الحدود 
في زنا أو شرب أو سرقة حبس حى يبر » وذلك لته لو أقي الحد على المريض 
رعا افضم ألم الحلد إلى ألم المرض فيؤدي ذلك إلى هلاك ابلعاني ‏ والحد إعا 
يقام لازجر لا لاإهلاك . 

وإن کان مرضه لا یرجی شفاژه واستحکم ذلك المرض فالراجح أنه 
يقام عليه الحد إذا م يكن هلا الحد رجماً . 

آما الرجم فيقام من بادىء الأمر برغم المرض» لأن الرجم مفروض فيه 
أنه عقوبة مهلكة فلا متنع إقامتها بسبب المرض . 

ويلحق بامرض البرد الشديد أو العر الشديد الذي عاف أن بلك فيه 
ابلحاني إذا أقيمت عليه العقوبة . فالقاضي بحبسه إلى أن يزول البر د أو الحر . 

كنا يلحق بالمريض المرأة النفساء لأنها بمثزلة المريضة . 

ي رواية أي داود عن أي جميلة عن علي قال : فجرت جارية لآل رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي» انطلق فأقم عليها الحد» قال : فانطلقت > 
فإذا ہہا دم يسيل لم ينقطع فأتيته » فقال : با علي » أفرغت ؟ فقلت : 
أتيتها ودمها يسيل فقال : دعها حى ينقطع دمها . م أقم عليها الحد . 

والراجح أنه دم لفاس لا حيض » لأن الحائض ممثرلة الصحيحة ي إقامة 
الحد عليها » والنفساء بمترلة المريضة " . 

روى مسلم والرمذي : خطب علي ن أي طالب رضي الله عنه فقال : 
يأيما الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم حصن . فإن 
أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت »> فأمرني أن أجلدها › فأتيتها فإذا 


(۱) انظر ص ۱۷۲ جزء ٣‏ الزيلعي . 


٤ 


هي حديثة عهد بتفاس . فخشيت إن أنا جلدنما أن أقتلها . فد كرت ذلك للتبي 
صلل الله عليه وسلم فقال : أحسنت » اتر کها حى باثل . 

روى البخاري ومسلم والتومذي وأبو داود والنسائي عن عائشه رضي الله 
عنها قالت : 

إن قريشاً أهمهم شأن المخزومية الي سرقت . فقالوا : من يكلم فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن مجترىء عليه إلا أسامة ابن 
زید » حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة » فقال رسول 
اله صلل الله عليه وسلم : آتشفع في حد من حدود الله ؟ تم قام فالحتطب > 
ثم قال : «إنما آهلك الدين قبلكم نهم كانوا ذا سرق فيهم الشريف تركوه › 
وإذا سرق فيهم الضعيض أقاموا عليه الحد . وأمم الله لو ن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ۾ . 

ولكن المشرع خرج على هذا الأصل العام ي الأمور الآئية لحكم 
ينها  :‏ 

أ - في عقوبة التعزير » فجعله يناسب كل طائفة . فتأديب ذوي اميئة 
من أهل العلم والآداب أحف من تأديب أهل البذاء والسفاهة . 


قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أقيلوا ذوي الميثات عبرامیم إلا المحدود » 
وتكون عقوبة من جل قدره بالإعراض عنه » وتعزير من دونه بزاجر الكلام 
اللي لا قدف فيه ولا سب . تم يعدل يمن دون ذلك إلى الحبس الذي يتزلون 
فيه على حسب رتبهم ومسب هفواتّہم . فمنهم من حبس يوماً > ومتهم من 
حبس أكثر منه إلى غاية غير مقدرة م يعدل بمن دون ذلك إلىالنفي والإبعاد 
إذا تعدت ذنوبه لی اجتلاب غیرہ لھا واستضرارہ با . 

وب أن نعلم ني هذا الصدد أن المراد بذوي الميثة هم الصالحون وذوو 
الأحلاق الفاضلة لا أصحاب الأموال والقوة . 


والمراد بأهل البذاء والسفاهة الأشرار الحمقى »› فمن كان من هؤلاء 
بثقل عليه بالأدب لینرجر وینزجر به غیره . 

وسنتكلم بالتفصيل في ذلك عند الكلام على نظرية فردية العقوبة . 

ب أخحبر الله تعالى أن من جاء من نساء الني صلى الله عليه وسلم بفاحشة 
يضاعف ها العذاب ضعفين » لشرف منزلتهن > وفضل درجتهن »› وتقدمهن 
على سائر النساء آجمع » وكذللك ثبت ني الشريعة أنه كلما تضاعفت الحرمات 
فهتكت تضاعفت العقوبات» ولذلك ضوعت حد الحر على حد العبد » والثيب 
على البكر » ازيادة الفضل والشرف فيهما على قرينهما . 

قال الله تعال  :‏ 

« يا نساء الني من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذداب ضعفين 
و کان ذلك على الله پسیراً» ۔ 

قال مسروق : إن نساء الني صل الله عليه وسلم محدون حدین , 

قال ابن العرلي  :‏ 

يا مسروق : لقد كنت ني ى عن هذا » فإن نساء الني لا يأتين أبداً 
فاحشة توجب حداً » ولذلك قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط » ونما 
حانت في الإبعان والطاعة »ولو أمسك الئاس عما لا ينبغي» بل عما لا يعي 
لكر الصواب وظهر الحق . 

كذلك عوتب الأنبیاء علیهم السلام على آمور لا يؤاخحل بها غير هم لزيادة 
العمة عليهم وسمو مكائتهم عن سائر الناس » فزيادة النعمة ترتب تغليظ 
ابحريمة وبالتالي تشديد العقوبة . 

قال القرطي : 

قال العلماء : لما احتار نساء الني صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله 


عليه وسلم شكرهن الله على ذلك ء فقال تكرمة لمن ٠:‏ لا محل للك النساء 
من بعد ولا ان تبدل جهن من ازواج » . 

ون حکمهن عن غیرهن فقال :« وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنکحوا آزواجه من بعده أبدا » وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن 
أكر نما لغير هن فقال : - ء يا نساء الني من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفين . ١‏ . 

فاخپر تعالی أن من جاء من نساء الي صلى الله عليه وسلم بفاحشة- وال 
عاصم رسوله عليه السلام من ذلك كما مر في حديث الإفك - يضاعف هما 
العذاب ضعفين » لشرف منزلتهن وفضل درجتهن » وتقدمهن على سائر 
الساء أجمع . 

و كذاك بينت الشريعة في غير ما موضع أنه كلما تضاعفت الحرمات 
فهتكت تضاعفت العقوبات . ولذاك ضوعف حد الحر على العبد والثيب على 
البكر" . 

ج - ولا كان للعبد أوضاع خحاصة فقد و ضعت له عقوبات خاصة . عن 
آي هريرة رضي الله عنه » قال : قضى رسول الله صلى الله وسام » ان على 
العبد نصف حد الحر ي الحد الذي يتبعض كزنى البكر › والقلف » وشرب 
الحمر . 

وروي عن آي هريرة وزيد بن خالد اهي قال : سشل الي صلل الله 
عليه وسلم عن الأمة إذا زنت » ولم تحصن ؟ قال : ان زنت فاجلدوها ۽ م 


إن زنت فاجلدوها ء م إن زنت فاجلدوها › ثم بيعوها ولو بضفير . 
قال محمد بن شهاب : لا أدري أبعد الثالغة أو الرابعة . 
وقال مالك رحمه الله : والضفير ابل . 

(1) انظر ص 1۷١‏ جزء ٠١‏ القرطبي . 


وقال الحمهور : يرجم العبد كامحر . 


أما ني -حد السرقة فتقطع يده كنا تقطع يد الحر وذلك في الأرجح + وذلك 
کله تي حد العبد › آما في تعزیره فهو کالحر . 


۲ کر السن : 

إن كان المحكوم عليه شيخاً كبيراً جب أن توقع عليه عقوبة ابلحلد بشكل 
لا هلکه فيقتصر على ضربه بدرة أو بأداة لا تہلكه . 

روی آبو داود والساي عن أي أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم من الأنصار » آنه اشتكى رجل منهم حى أضى > 
فعاد جلده على عظم . فدخحلت عليه جارية لبعضهم فهش هما فوقع عليها . فلما 
دحل عليه رجال قومه يعودونه أحبرهم بذلك . وقال : استفتوا لي رسول 
الله صلى اله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخحلت علي . فذكروا ذلك 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي 
هو به » ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه . ما هو إلا جلد على عظم . فأمر 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يأخدوا له مالة شمراخ فیضربوه بها ضربة 
واحدة ‏ . 


۴ المرآة الخامل : 


إن كانت المرأة المطلوب توقيع عقوبة ابعلد أو الرجم عليها حبلى حبست 
حى تلد لحديث الغامدية . 


(1) انظر ص ۲۲۹ ابن عابدین ابلزء الثالث : إلا آن يقم اليأس من برئه فيقام عليه » آي أن 
یضرب ضر با حفیفا مله . ولو کان امرض لا یرجی زواله کالسل أو كان ضعيف الخلقة 
فملدنا ومند الشافعي يضر ب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة »> وتقدم في الإان آنه لا بد من 
وسول الكل إلى بدنه » ولذا قيل لا بد آن تكون مسوطة . والعفكال والعقكول عنقود 
النخل . 


فقد روی تي الموطاً کا روى مسلم عن بريدة قال : بعد أن ذكر قصة 
ماعز : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله » إني قد زنيت فطهرني . وأنه 
ردها » فلما كان من الغد قالت : يا رسول الله م تردني ؟ لعلك أن تردن كا 
رددت ماعزآ › والته ني للل . قال : امالا › فاذهي حي تلدي › فلما 
ولدت أتته بالصي في خرقة . فقالت : هذا قد ولدته . قال : فاذهي 
فأرضعیه حى تفطمیه» فلما فطمته آتته بالصبي في يده كسرة خبز . فقالت:. 
هذا يا ني الله قد فطمته وقد أكلالطعام. فدفع الصي إلى رجل من المسلمين 
تم آمر با فحفر ها إلى صدرها وأمر الناس فرجموهاء فيقيل خالد بن الوليد 
مجر فرمی رأسها فتتضع الدم على وجه حالدء فسبها » فسمع نبي الله صلى 
الله عليه وسلم سبه إياها . فقال : مهلا يا خالد » فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابہا صاحب مكس لغفر له . ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت . 

وجرد ادعاء المرآة بأنما حبلى لا يخر تنفيذ العقوبة وإنما يعر ضها القاضي 
على أهل اللحبرة - فإن قلن هي حبلى حبسها حى تلد » فإن لم تلد حلال المدة 
الطبيعية للحمل » قدر الفقهاء مدة حبسها بسنتين ترجم أو جلد بعدها للتيقن 
بعدم حملها ‏ . 


: قطع السارق‎ - ٤ 

کل مال محرز بلخت قيمته نصاباً إذا سرقه بالغ عاقل لا شبهة له في الال 
ا من مفصل الكف وهو الكيع , . فن سرف 
فقد ققد رأى البمض بأنه لا بطم بعد ذلك ولکنه پعزر وبس حتی توب. ویبرر 
هؤلاء قولحم با روي عن سيدنا علي رضي الله عنه آنه تي بسارق فقطع يده › 
ثم آتي به ني الثانية وقد سرق فقطع رجله › م آتي به في الثالثة وقد سرق فقال 
لا أقطع : إن قطعت بده ٤‏ فبآي شيء يأ کل »۽ وبي شيء يتمسح > وإ 
(۱) انظر ص ۷۴ جزء ٩‏ المبسوط . 


1 


قطعت رجله فبأي شي ء عشي » إني لأستحي من الله ؟ فضر به بخشبة وحبسه . 
وروي أن سيدنا عمر آتي بسارق أقطع اليد والرجل وقد سرق نعلا 
يقال له سدوم » وآراد أن يقطعه » فقال له سيدنا علي : عا عليه قطع يد 
ورجل » فحبسه عمر وم بقطعه . 
قال كمال الدين بن الممام ثي ذلك : 


كان غاليية الفقهاء يفعلون كها فعل على . وأحرج عن مكحول أن عمر 
رضي الله عنه قال : إذا سرق فاقطعوا يده » م إن عاد فاقطعوا رجله ولا 
تقطعوا يده الأحری وذروہ یأکل پا ويستنجي با » ولکن احبسوه عن 
السلمين . وأحرج عن النخمي آم کانوا يقولون : لا يرك ابن آدم مثل 
البهيمة لیس له ید یأکل بہا ویستنجي بہا . وهذا کله قد ثبت ٹبوتاً لا مرد 
لہ 7 , 


اكراه امتهم مله على الاعتراف : 
من الأمور الي تدل على رعاية الشريعة لحقوق المته تلك الناقشات 
الفقهية الي أثيرت بين الفقهاء كل منهم يتتصر إلى رأي معين » فالشريعة كا 


(۱) انظر ص ۳۱۹ جزء ۳ ابن صابدین . 
وتعطم رجله اليسرى من الكمب إن عاد أي بعدما قطمت ميئه » فإن عاد ثاثا لا يقعلع وحبس 
وعزر بالفشرب سى يعوب - وما روي يقطع ثانا ورابعا إن صح حمل عل السياسة أو 
نس كا فعل أبو بكر السديق ني أقطع اليد والرجل الذي جام من اليمن وسرق ليا لأسماء 
زوچة ابي بکر وقطم شماله بعد اعتر اقه - رواه الموطاً . 
وانظر ص ۱۲١‏ جزء ٩‏ المبسوط . 
تال إبراهي النخي : الحتلف أسحاب رسول اله صلل اله عليه وسلم فمنهم من قال : 
أتطعه حى آتي على قوا/مه کلها یرید به قول آي بكر وعمر رضي اه عنهما » ومنهم من قال : 
آقطم يده ورجله ثم آحیسه برد به قول علي وابن مسعود رضي اه عنما ٤‏ قال : هذا 
أحب إلي وبه أذ علماؤ نا رحمهم الله لأن القطع شرع زاجرا لا معلفا » وي تفويت مفعة 
ابمنس إتلاف حكي على ما أشار إليه علي رضي الله عنه . 


o۲ 


سبْرى تحرم إكراه المتهم لحمله على الاعبراف بجرمه ٤‏ فإن اعرف بناء على 

[كراه فهو اعبّراف باطل ويقتص من المكره سواء كان قاضياً أو غيره . 
وإنما يرى البعض صحة اعتراف المتهم إذا كان هذا الاعتراف مبنياعلى 

إكراه » وكان ذلك المتهم من ذوي السيرة السيئة المشهور عنهم ارتکاب 


برام وذلك رعاية للصالح العام . 
وقد فصل ذلك ابن قي الأوزية ¢ فقد قسم المحهمين إلى ثلاث فثات :۽ 
الفعة الأأولى : 


امتهم حسن السير والسلوك الذي لم يسبتق انامه قبل هذه المرة ء فلا يجوز 
حپسه ولا ضربه ولا [کراهه › ولا جوز عقابه إلا ذا ثبتت مسئوليته بطريقة 
من طرق الإثبات على سبيل القطع ‏ . 
اأفغة الثانية ٠‏ 

امتهم المحروف بالفجور > الذي يكون له من سوابقه ما يشهد عليه 
بذلك » وقد قال فيه شيخ الإسلام أبن تيمية : 

ما علمت أحدآً من أنة المسلمين يقول : إن المدعى عليه ني جميع هذه 
الدعاوی محلف ویرسل بلا حبس ولا غیره . فليس هذا على إطلاقه ‏ 
مذهباً لأحد من الأنمة الاربعة ولا غيرهم من الأنعمة . ومن زعم أن هذا - على 
إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غاط غاطاً فا-حشا الفا لتصوص رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولإجماع الأنمة . 

ويمشل هذا الغلط الفاحش نجرا الولاة على حالفة الشرع » وتوهموا أن 
الشرع لا يقوم بسياسة العام ومصلحة الأمة وتعدوا حدود الله ء» وتولد من 
جهل الفريقين مقيقة الشرع حروج عنه إلى أنواع من‌الظلم والبدع والسياسة» 


(۱) ائظر ص ٣۰۲‏ جزء ٣‏ اہن عاہدین . 


of 


جعلها ھۇلاءِ من الشرع ْ وجعلها هؤ لاء قسيمة ومعابلة له »> وزعموا أن 
الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس» وجعل أولثك ما فهموه من‌العموميات 
والإطلاقات هو الشرع » وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات 
الصحيحة » والطائفتان عطتتان ي الشرع أقبح حطاً وأفحشه . 

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين كما أمر الي صلى الله عليه وسلم 
بتعذيب الذي غيب ماله حى أقر به » في قصة ابن أيالحقيق على قول البعض . 

وي قول آحر لا پسوغ ضر به وهو قول أصبغ وآنحرين . وقال عمر بن 
عبد العزيز ومطرف وابن الماجشون : إنه عبس حى وت . 

قال ابن قيم ابحوزية : 

وأما ضرب المتهم إذا عرف أن الال عنده وقد كتمه وأنكره » فيضرب 
ليقر به . فهذا لا ريب فيه . فإنه ضرب ليژدي الواجب الذي يقدر على وقفائه . 
کا في حديث ابن عمر آن الي صلل الله عليه وسلم لا صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء « الذهب والفضة » سأل زيد بن سعيد عم حي بن أخطب ‏ 
فقال : آین كثز حي ؟ فقال : يا عمد أذهبته النفقات . فقال للربير : دونك 
هذا . فمسه الزبير بشيء من العذاب . فدلمم عليه في حربة . وكان حاياً 
ي مسك ثور . فهذا أصل ني ضرب المتهم . 

قال ابن حزم : ونما من صح قبله حق ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه 
فواجب ضربه أبدآً حى مخرج ما عليه » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د من رآی منکم منکرآً فلیغیر ه بیده إن استطاع ْ ولأمره عليه السلام جلد 
عشرة فأقل فيما دون الحد » وذلك فیما صح آنه عنده آو یعلم مکانه » . 


ألفعة الثالثة : 


امتهم المجهول امال - فهو لا يعرف بير ولا فجور - فهذا حبس حى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام > وذلك حى يتبين للحا كم مره . 
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وقد احتجوا على ذلك محدیث رواه آبو داود ي سننه وأحمد وغیرهما 
من حدیث بز بن حکيم عن أبيه عن جده : أن الي صلى الله عليه وسلم 

وقد قال صاحب الميسوط ثي ذلك : 

لا كان القاضي لا يعرف عدالة الشهود فإنه حبس المدعى عليه حى يسأل 
عن المشهود › وهذا لانه لو خلى سبیله هرب فلا يظفر بعد ذلك » ولا وجه إلى 
ألحذ الكفيل منه لأن أحذ الكفيل نوع احتياط » وحبسه ليس بطريتق الاحتياط 
بل بطري التعزير لأنه صار متهماً بارتكاب الفاحشة فيحبسه تعزيراً ›» وطمذا 
لا حبسه ني الديون قبل ظهور عدالة الشهود » ولأن الحبس أقصى العقوبة 
هناك فنه بعد ما ثبت الحق لا یعاقبه إلا با لچس فلا جوز أن یفعله قبل ثیوت 
الحتى بحلاف المعدود . فإذا ظهرت عدالة الشهود نظر ني أمر الرجل . 

کنا أحرج أبو داود والسائي عن أزهر بن عبدالله الحرازي : أن قوماً من 
الكلاعيين سرق نمم متاع . فانموا ناسا من الحا كة > فأتوا بهم التعمان بن 
بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم . فأتوا 
النعمان » فقالوا خحليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان ؟ فقال همم التعمان : 
ما شقم » إن شم أن أضربہم فإن حرج متاعكم فذاك . وإلا أخذت فم من 
ظهوركم مثلما آحذت من ظهورهم . فقالوا هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم 


الله ورسوله . 

إنعا هل يجوز ضرب هذا النوع من المتهمين ؟ 

قال صاحب المبسوط : 

إذا أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد باليس › 
فإقراره باطل لحديث ابن عمر رضي الله عنه : ليس الرجل على نفسه بأمين 


إن جوعت أو حوفت أو أوثقت ۰ 


وقال شریح : القید کره › والسجن کره > والوعید والضرب کره › 
وهذا لأن الإقرار إنما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه » فلما امتنع عن 
الإقرار حى هدد بشي ء من ذلك فالظاهر أنه كاذب في إقراره . 

وبعض التأحرين من اللحتفية أفتوا بصحة إقرار السارق بالسرقة مع الإ كراه 
لن الظاهر أن السراق لا يقرون في زماننا طائعين . وسثل الحسن بن زياد رحمه 
الله : أمحل ضرب السارق حى يقر ؟ فقال : ما لم يقطع اللحم ولا يبين العظم . 
وأفى مرة بجواز ضربه تم ندم واتبع السائل إلى الأمير فوجده قد ضر ب ‌السارق 
وأقر بال مال وجاء به فقال : ما رأيت جورآً أشبه باحق من هذا . 

كا ورد في المدونة الكبرى : 

قلت : أرأيت إذا أقر بشي ء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد 
أو الضرب أو السجن أيقام عليه ا لحد آم لا ني قول مالك ؟ 

قال : قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل . فالوعيد والقيد والتهديد 
والسجن والضرب » کله ديد عندي وأری آن يقال . 

قلت : والوعيد والتهديد عند مالك منرلة السجن والضرب ؟ 
قال : قد أخحبرتلك بقوله في التهديد فما سآلت عنه عندي مثله . 

قلت : أرأيت إن أقر بعد القياد والضرب ثم ثبت على إقراره » أيقم عليه 
مالك الحد ونما كان صل إقراره غير جائز عليه . 

قال : لم أسمع من مالك ي هذا إلا ما أحبرتك آنه قال : يقال . 


ه - معاملة المحپوس قي السجن : 


قال آبو يوسف للرشيد : لم تزل اللحلفاء يا أمير المؤمنين تلجري على أهل 
السجون ما يقو م ي طعامهم وآدمهم وكسوم ۴ الشتاء والصيف . وأول 


(۱) انظر ص ٩۳‏ جزء ٠١‏ المدونة الكبرى . 
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من فعل ذلك علي بن آي طالب کرم اله وجهه بالعراق > م فعله معاوية 
بالشام > ثم فعل ذلك اللحلفاء من بعدره . 


وآدميته . 
ورد في كتاب الحراج للقاضي أي يوسف . 
حدثنا بعض شيو نا عن جعفر بن يرقان قال : 


و كتب إلينا عمر بن عبد العريز : لا تدعن ئي سجونكم أحداً من 
السلمين ني وثاقِ ا سطع آن ستل اغا ولا بیان في قيا إلا جل 
مطلوب » وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم . 
فمر بتقدیر ما قوتہم ني طعامهم » وصير ذلك دراهم تمری لبهم نی کل 
شهر يدفع ذلك إليهم » فإنك إن أجريث الحبز ذهب به ولاة السجن والقوام 
والعلاوزة ( الشرطة) . 

وول“ ذلك رجلا من آهل اللیر والصلاح يبت بشٻت أسماء من ي السجن ممن 
تجرې عليهم الصدقة . وتكون الأسماء عند » ويدفع ذاك إليهم شهرآً بشهر 
يقف ويدعو باسم رجل يدفع ذلك اليه في يده › فمن کان منهم قد أطلق 
خلي سبیله رد ما مجری عليه » ویکون للأجراء عشرة دراهم ي ي الشهر 
لكل واحد » ولیس کل من في السجن بحتاج إلى أن جى عليه » و كسو تمم 
ي الشتاء قميص و كساء » وي الصيف قميص وإزار . 

ويجرى على النساء مثل ذلك › وكسو مهن ي الشتاء قميص ومقنعة وكساء › 
وي الصيف قميص وإزار ومقنعة › وأغنهم عن الحروج ي السلاسل يتصدق 
عليهم الناس » فإن هذا عظم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأحطتوا 
وفضی لله علبهم ما هم فيه فحبسوا بخرجون في السلاسل يتصدقون » وما 
أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين ثي يديهم . فكيف ينبغي 
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أن بعل هذا تي أهل الإسلام ؟ وإنما صاروا إلى حروج في السلاسل يتصدقون 
لا هم فيه من جتهلد ابمموع فربا آصابوا ما يأكلون وربا م يصيبوا . إن ابن 
آدم ل يعر من الذنوب » فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت 
لك . ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة غسل و كفن من بيت الال 
وصلى عليه ودفن » فإئه بلغتي وأحبرني به الثقات أنه رعا مات منهم الميت 
الفريب فيمكث ني السجن اليوم واليومين حى يستتأمر الوالي في دفنه وحى 
بجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكأرون من بحمله إلىالمقابر فيدفن 
بلا غسل ولا كفن ولا صلاة عليه » فما أعظم هذا تي الإسلام وأهله . 

ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس وللحاف الفساق وأهل الدعارة 
وتناهوا عما هم عليه . وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم » إنْا 
هو حپس ولیس فيه نظر . فمر ولاك جمیعا بالنظر ئي آمر ھل الحبس تي کل 
أیام » فمن کان عليه أدب أدب وأطلق » ومن م یکن له خلي عنه . » 


: عقاب المجرم تطهير له‎ ٩ 

الراجح أن المذنب إذا عوقب أو اقتص منه ني الدنيا لا يعاقب ولا يقتص 
منه ني الآحرة لقوله عليه الصلاة والسلام : من أذتب ذنباً فعوقب به في الدنيا 
م يعاقب به في الانحرة . 

وعن الارمذي عن علي بن آي طالب عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
من صاب حدا فعجل عقوبته ٿي الدنيا › فالته عدل من ان يئي على عبده 
ي الآلحرة . ومن أصاب حدا فسار ه أله عليه ۰ فالله کرم من أن يعود في 
شيء قد عفا عنه . 

وهناك قول بأن الطهرة من الذنب لا تحصل بإقامة الحد بل بالتوبة . 
وهذا يقام الد على كره منه » ويشجع المعاقب على التوبة حى يطهر من الذنب. 


a۸ 


لا تعارض إنسانية العقوبة مبدأً المساواة : 

ما تقدم نلحظ أن الشريعة حفظت للاإنسان کرامته وآدمپته ولو کانت قد 
أعمته الشهوات واستبدت به الأهواء فضل سواء السبيل وانحرف إلى مرتبة 
ابلحرية ومال نحوها » فتارة تأحل بيده تشجعه على التوبة إلى الله تعالى » وتارة 
تدعو الناس إلى التستّر عليه » فإن عوقب كانت رحيمة به › إن كان شيخا 
فانيً أو مريضا لا محتمل ألم العقوبة » فإن كان الرجل ليس من أهل الإجرام 
أو الفجور حرم حبسه أو إهانته حى تثبت عليه التهمة فقد تكون الشبهات 
حوه ني غير موضعها . أما إن كان من الأشرار المغسدين ني الأرض الذين يثبت 
سعيهم بالفساد يوجع عقوبة حی یرتدع وینزجر به غیره . 

البحث الثالث 
نظرية فردية العقاب 

العقوبة هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما هى عنه وثرك 
ما مر به ¢ فهي جزاء ۾ مادي او ادي ۾ ٩‏ مفروض سافاً مجعل المكلف مجم 
عن ارتكاب اب حريمة › فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حى لا يعاود ابحرة مرة 
أحرى كا يكون عبرة لغيره . فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده » آي 
العلم بشرعيتها نع الإقدام على الفعل و[يقاعها بعده يعنع من العودة إليه . 
فردية العقوبة في الفقه الغرني : 

إن الشارع إذا أراد رسم سياسة حكمة رشيدة للعقاب يتعين عليه أن 
يوجه عنايته بصفة حاصة إلى أن بجعل العقاب متلا يما مع حالة كل جرم وظروفه 
الحاصة » آي ما کان داحلا ني نطاق ما يصح أن يقال له تفريد العقاب . 
)١(‏ ابحراء الآدبي : كتوجيه قارص القول على وجه التزير . 
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وأهم مظاهر تفريد العقاب كنا هي واضحة ي القانون الو ضعي تنحصر في : 

١‏ تشديد العقاب : ويكون ذلك بأن يترك القاضي التشديد في حدود 
الساطة المخولة له بتوقيع عقوبة بين الحدين الأعلى والأدنى اللذين نص عليهما 
المشرع وهو ما يسمى بالظروف القضائية المشددة . 

أو بأن عيز الشارع طائفة بعينها بعقوبات خاصة « فثة المجرمين العائدين » . 

۲ وقف تنفيل العقوبة : ويكون ذلك بالنسبة للجاني الذي يرجى صلاحه. 

۳ تخفيف العقاب : ويكون ذلك بأن يترك المشرع للقاضي التخفيف 
بالنسبة لحالة ابحاني وهو ما يسمى بالظروف القضائية المخففة » أو أن ينص 
من بادىء الأمر على عار قانونية عحخففة كصغر السن . 

٤‏ - الاستعاضة عن العقاب بوسائل إصلاح ووقاية : كعاملة المجرمين 
معتادي الإجرام أو المجرمين الأحداث معاملة حاصة . 

ه ‏ الإعفاء من العقاب : وهي نحطة يتبعها المشرع حيال المجرم ي بعض 
الحالات تقديرا لأعدار شى . 
فردية العقوبة ي الفقه الإسلامي : 

نستطيع أن نلمس في القانون ابحناثي الإسلامي مدأ الفردية : 


أولا - في القصاص والحدود : 
تشديد العقوبة : 
أ - بالنسبة بلعسامة الضرر المغرتب على ابحريعة : 
فحد قاطع الطريق هو قطع يده ورجله من حلاف إن أحذ المال ولم يقتل › 
(۱) انظر س ٩۸ » ٩۷‏ من موجز أي العقوبات ومفاهر تفريد التقاب الذكتور علي أحمد راد . 
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والقتل إن قتل ولم يأخحذ امال » والقتل أو الصلب بعد قطع اليد والرجل 
أو دون قطع إن أذ الال وقتل» والنفي إن أحاف دون أن يأحد مالا أو يقتل 


وقد قال « ابن تيمية » في قطاع الطريق : 

« هم قطاع الطرق الذين بعر ضون الاس بالسلاح تي الطرقات ونحوها 
ليغصبوهم امال » مجاهرة » من الأعراب والرككان والفلاحين وفسقة ابمحند 
أو مردة ١(‏ الحاضرة أو غيرهم » . 

ولو شهروا السلاح ثي البنيان لا في الصحراء لأحذ الال » فقد قيل بم 
ليسوا عاربين بل هم بمثزلة المختلس والمنتهب» لأن المطلوب يدركه الفوث 
إذا استغاٹ بالناس . 

وقال أكثر الفقهاء : إن حكمهم ي البنيان والصحراء واحد » وهذا قول 
مالك ب المشهور عته والشافعي وأ کار أصحاب أحمد وبعض أصحاب أي 
حنيفة » بل هم ني البنيان أحتق بالعقوبة منهم في الصحراء لأن البنيان حل الأمن 
والطمأنينة ¢ ولانه حل تناصر الناس وتعاو م ٤‏ فإقدامهم عليه يقثضي شدة 
المحارية والمغالبة » ولاهم يسلبون الرجل ني داره جميع ماله › والمسافر لا 
یکون معه غالباً إلا پعض ماله . 

وهذا هو الصواب > لا سيما هؤلاء المحارفون الذين تسميهم العامة في 
الشام ومصر ( المنسر ) وكانوا يسمون ببغداد ر العيارين ) . ولو حاربوا 
بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها » فهم عاربون أيضا ‏ . 


كذلك جرية الردة تي الدين الإسلامي ترتب آثار حطيرة في المجتمع »> 
)١(‏ المردة هم الذين بلغوا الغاية من المعو و مجاورة المد في الشر . والمحارب كما يكون ذكرا قد 


یکون آنی أيضا . 
(۲) انظر ص ۲۷١‏ فتح القدير جزء 4 . وانظر ص ۸٩‏ السياسة الشرعية لابن تيمية . 
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كالفوضى وغيرها من المذاهب المدامة فكلتاهما ها أثرها في المجتمع » لذاك 
كان المشرع الإسلامي حريصاً على تشديد العقاب على مرتكبها » فمن 
يكفر بعد إسلامه فج ز اؤ ه القتل . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من بدل دینه فاقتلوه » وقال : 
د لا حل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث : كفر بعد إبمان » وزنا بعد 
إحصان » وقتل نفس بغير تفس »۲ . 

ب بالنسبة لدئاءة البواعث الي دفعت المجرم لارتكاب ابحرية : 

فمن زنى بذاث حرم تشدد عليه العقوبة . 

عن الرمدي والسائي وي داود ن البراء بن عازب رضي اله عنه قال : 
مر لي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت : أبن تريد ؟ فقال : بعثي 
رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة آبیه » أن آتیه برأسه . 

وعن عبدالله بن عباس : أن الرسول قال : من وقع على ذات حرم 
فاقتلوه ° , 

فالأصل ي جرية الزنا ني الشريعة أن عقوبة من يرتكبها إن كان غير 
حصن « أي ل يسبق زواجه » ابلعلد مائة جلدة والنفي مدة عام » وإن كان 
حصا فجزاؤه الرجم « أي القتل رجماً بالحىجارة » إلا أنه في الحالة الي ورد 
بها الحديث آنى الرجل فاحشة نالف النواميس الطبيعية فكان جزاۋه القتل 
بصرف النظر عما إذا كان حصنا آم غير حصن . 

ج - بالنسبة لصفة خحاصة في ال حاني : 

إن ابمحريمة كا تتغاظ عليها العقوبة باجتماع الموانع تتغلظ العقوبة باجتماع 


. وما بمدها‎ ۸١ أنظر الستولية ابلنالية في الفقه الإسلامي المؤلف ص‎ )١( 
. ۲۷١ انظر جامع الأصول من آحاديث الرسول لابن الأثبر جزء 4 ص‎ )۲( 


“۲ 


» ونما هدد الله تعالى نساء الي صل الله عليه وسلم بضع ما هدد به 
ر . قال تعالى : « يا نساء الني من يت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
ها العذاب ضعفين و كان ذاك على الله يسير ا » 


كما أن الإحصان يجعل عقوبة الزاني الرجم لا ابلحلد الي هو عقوبة الزافي 
غير المحصن . 

والإحصان ني اللغة عبارة عن الدخحول في الحصن » بقال أحصن : أي 
دحل الحصن » كا يقال أعرق أي دحل العراق » وأشأم : أي دحل الشام › 
ومعتاه دحل حصنا عن الرنا » وإعا يصير الإنسان داحلا في الحصن عن الزنا 
عند توافر الموائع وأهمها النكاح الصحيح . 

وجب أن نعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة 
الإحصان » ولا جب بقاؤه لبقاء الإحصان » حى لو تزوج قي عمره مرة 
بنکاح صحیح ودخل بها تم زال النكاح وبقي ردا وزنى جب عليه الرجم . 

قال الشاعر : 


شروط إحصان أتت ستعة فخذها من النظم مستفهما 

بلوغ " وعقل وحرية ورابعها کونه مسلا 

وعقہد صحيح ووطء مباح می اخحتل شرط فلن یرجما 
د - بالنسبة لوحشية الوسائل : 


(۱) انظر ص +۰١‏ جزء 4 المبسوط . قد عوتب الألبياء عليهم السلام على آمور لا ياحذ بها 
غير هم لزيادة اللعمة عليهم وسو مكانتهم صن سائر التاس ء والر يقام عليه الد الكامل 
و لا يقام على العبد لزيادة نعبة الحرية في حق الر مع أن يدن العبد كار احتمالا لحد من يدن 
الجر - فزيادة النعمة ترتب تفليظ ابر مة وبالتالي تشديد العقوبة . 

(۲) انظر ص ٦۳‏ جزء ۲ الدرر الحكام , 

(۳) انظر ص ۳۹٤‏ جزء ۲ حاشية شرح تنویر الآیسار » ص ۲۹ جزء ٩‏ المبسوط . 
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إن ميدأ القصاص كفيل بأن تشدد العقوبة على اللاني بالكيفية الي آذى 
بها المجني عليه . 

قال الله تعانی : 

و وکتہنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن وال حروح قصاص » . 

وقال تعالى : 

« كتب عليكم القصاص ي القت » . 

إن المجرم إذا عرف آنه سيؤخذ بجرمه ویفعل فيه ما فعل بخریه › قد پبعده 
ذلك عن ارتكاب ابمحرية » فمن قصد قتل إنسان رده عن ذلك علمه بأنه يقتل 
ثل ما قتله به . 

قال الشافعي : يفعل بابماني مشل ما فعل › فإن قطع يده فمات تقطع يده 
نفس الطريقة فإن مات ني المدة الي مات الأول فيها وإلا تحز رقبته “ . 

وكا شدد المشرع الوضعي العقوبة على كل من قتل نفساً عمداً مع سبق 
إصرار أو ترصد فجعل عقوبته الإعدام » لحظ هلا الأمر من قبله المشرع 
الإسلامي فرأی أن القاتل قد يکون عات طا وبظهر قصده واضسحا جلا 
خحبيئاً دنيعاً > كقتل الغيلة . وهو أن يضجع المجني عليه فيذ به أو يقتله على أي 
وجه لأحذ ماله " . 

وفرضوا لذلك عقوبة حاصة أشد من العقوبة العامة للقتل : الي هي 
القصاص أو الدية أو العفو » تي هذه الالة ليس لولي المقتول أن يفو عن 
القاتل غيلة ويترك ذلك القاتل للسلطان ينف فيه ما يشاء من عقوبة . وهو ري 
)١(‏ رآي النفية أن القصاص يستوفى بالسيف . 
(۲) ورد في ص ۱۱۹ جزء ۷ المئتقی شرح الموطاً : وأصحاپنا يوردونه على وجهين : أحدهما 

القتل عل وجه الشسيل واللديعة . والفاني : على وجه القصد ألذي لا يجوز عليه الط . 
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المالكية . كا قال مالك والليث : لا يقتل المؤمن بالكافر إلا أن يقتله غيلة . 

وسال محمد بن حزم في كتابه « المحلي » : 

هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة ؟ قال : اختلف الناس قي هذا › 
فقالت طاثفة لا عفو تي ذلك للولي . عن آي الزناد عن أبيه أنه قال : في قتل 
لغيلة إذا أبلغ الإمام فليس لول المقتول أن يعفو وليس امام أن يعفو ونا 
هو حد من حدو د الله ( . 

ه ‏ أما بالنسية للمجرم العائد الذي يتكرر منه الإجرام فقد توافرت 
اللصوص عل التشديد عليه . 

فالسارق تقطع يده اليمنى ني السرقة الأولى » وتقطع الرجل اليسرى 
في السرقة الثانية » ولا يقطع بعد ذلك › ولكنه يضمن السرقة ويعزر وحبس 
حى توب إن ارتكب سرقات أحرى ‏ وهذا عند النفية . 

وعند الشافعي » الأطراف الأربعة هي محل للقطع › فإن سرق مرة نحامسة 
عزر - وهو رأي أحمد ومالك . 

وعند عطاء وعمرو بن العأاص وعبدالله بن عمر وعمر بن عبد العزيز › 
إن سرق اللحامسة قتل . 

وفي شارب اللحمر ء ثواردت الروايات على أن شارب الحمر يقتل 
في الرابعة . عن الرمذي وأي داود عن معاوية بن آي سفيان رضي الله عشه 
قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم من شرب الحمر فاجلدوه فن عاد في 


= 


الرابعة فاقتلوه " . م تسخ القتل . 


(۱) اثظر ص ۱۸ ۰ ٥۱۹‏ امحل جژء ١‏ وانظر ص ۱۲۳ جزء ۷ المتتقى فين يعفو عن قاتله 
قبل تتله و إن ذلك جائز إلا ي قتل النيلة . 
(۲) انظر خعلف روایات هذا المحدیث س ۳۳۲ وما بعدها ي نفس المرجع . 


فيض العقوبة : 

يراعي المشرع دان ظروف اب اني . فالسارق إذا كان فقررا أو سرق 
ليأ كل لا تقطع يده بل يعاقب بعقوبات أخرى أحف . كا أن الآثار وردت 
عن الي ي صلی الله عليه وسلم آنه لا یقطع لا فیما زاد تنه على حل معين . 

روى الرمذي وأبو داود والنسائي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ٠‏ أن 
رسول الله صلى عليه وسلم سثل عن التمر المعلق ؟ فقال : من أصاب بفيه من 
ذي حاجة » غير متخ خبنة ‏ فلا شي ء عليه م ° . 

ها روي عن البخاري ومسلم والرمذي وأي داود والنسائي وتي الموطاً عن 
عائشة قالت : نم تقطع يد سار على عهد اني صلی الله عليه وسلم ئي آدنی 
من عن المجن : « ترس أو حجفة ۾ ( وکان کل واحد منھما ذا تعن . وي 
رواية أخحرى لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً . وعن أي داود 
راللساني عن عبدالله بن عباس أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أول من قطع 
في مین قيمته ديثار أو عشرة دراهم . 
وقف تلفي العقوبة : 

وقد يصل الأمر آن بو قف تتفل العقوبة للأسباب الي سور دها قیما 
بعد : 

روي عن الإمام مالك ي الموطأً : 

أن رقيقا حاطب سرقوا ثاقة لرجل من مزينة فاندحروها . فرفع ذلك 
إلى عمر بن الحطاب. فأمر عمر کثیر ' ن الصلت أن بقطع أيديمم . .م قال 


(1) اللبتة : ما تحمله في حضدك أو تحت إيطك . وقيل : حو أن تأغذ ني خية ثوبك وهو ذيله 
و اسة 

(۲) انظر مر ۳۱۹ جزء ٠‏ جامع الأصول . 

)٣(‏ المڄڻ : هو ما يشر په ق المرب :> فن کن من حدد وششب وعقد فهو ارس ۽ وال 
کان من جلد مقط فهو اخحفة . 
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عمر : آراك تجيعهم › تم قال : والله لأغرمناك غرم يشق عليك» ثم قال المزني : 
كم من ناقتك ؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة د هم . 
فقال عمر : أعطه عانمائة درهم . وي رواية قال عمر لعبد الرحمن بن 
حاطب : آما لولا أني أظنكم تستعملو نهم وتجيعونهم حى لو وجدوا ٠ا‏ جرم 
الله لأكلوه لقطعتهم ولكن والله إذ تر كتهم لأغرمنك غرامة توجعك . 

ومن هذا الأئر نرى أن الفاروق فهم من تشريع قطع اليد أنه عقوبة رادعة 
لن برتكب هذه الحرءة من غير حاجة تلجئه إلى الاأعتداء على مال الغير . 
وحين تبين له أن هؤلاء الغلمة اضطروا لا اجار حوا يسبب ما ناهم من ابلوع 
وال رمان » لم ير أن عضي عليهم حد السرقة " . 

ولا قطع في عام السنة » وهي زمان القحط » لأن الضرورة تبيح التناول 
من مال الغير بقدر الحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع لا روي عن مكحول 
رضي اله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في مجاعة مضطر . 
وذکر عن الحسن عن رجل قال : رأیت رجلین مکشوفين ولحماً فذهبت معهم 
إلى عمر رضي الله عنه فقال صاحب اللحم : كانت لنا ناقة عشراء نتتظرها 
ها ينتظر الربيع فوجدت هلین قد اجتزراها . فقال عمر رضي الله عنه : 
هل يرضيك من ناقتك اقتان عشراوان مربعتان › فإنا لا نقطع في العذق ولا 
في عام السنة . وكان ذلك في عام السئة . والعشراء هي المحامل الي آتى عليها 
عشرة أشهر وقرب ولادها فهي أعز ما يكون عند أهلها ينتظرون اللعصب 
والسعة بلبنها . ومعى ذلك لا قطع تي عام السنة للضرورة والمخمصةء وقد كاك 
عمر رضي اله عنه ي عام السئة يضم إلى آهل کل بیت آهل بیت آلحر ويقول : 
لن بلك الناس على أنصاف بطوہم فكيف نأمر بالقطع فيه ؟ " . 
(۱) انظر ص ۲۲۰ جزء ۲ الموطاً « باب القضاء ثي الضواري والمريسة » . 
(۲) انظر ص ٠٩‏ تاريخ الفقه الاسلامي المرحوم الد كتور محمد يوسف موسى جزء أول . 

وقال حى : سمعت مالكا يشول : و ليس عل هذا العمل عندثا أي تضعيف القيبة ‏ لكن مضى 


آمر الناس عندا على أنه إنما يغرم الر جل قيمة البعير والدابة يوم أخذها , 
() انظر ص ٠٠١‏ جزه 4 المبسوط. والعلق بكسر العين ٠‏ الكباسة : أي سياطة البلح . 
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ثانا - ف التعزير : 

التعزير ميدان واسع لتغريد العقوبة » وسبب ذلك يرجع إلى  :‏ 

۱ - أنه آنواع : فمته ما یکون بالتوبيخ وبالزجر بالکلام » ومنه ما 
یون باحس » ومنه ما یکون بالضرب »› ومنه ما یکون بالنفي عن الوطن › 
ومته ما یکون بالقتل » ومنه ما یکون بإتلاف الال . 

۲ - أله يناسب كل طائفة: فتأديب ذوي الهيثة من أهل الصيانة أحف 
من تأديب أهل البداء والسفاهة لقول الني صلى الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي 
امیثات عار انهم إلا الحدود ٠‏ . ویکون تعزیر من جل قدره بالإعراض عه » 
وتعزدر من دونه پزاجر الكلام »> وغابة الاستخفاف اللي لا قلف فيه ولا 
سب ٠‏ تم يعدل يمن دون ذلك إلى الحبس الذي ينرلون فيه على -حسب رتبهم > 
ومسب هفواتهم » فمنهم من حبس يوماًء ومنهم من حبس أکر منه إلى 
غير غاية مقدرة » م يعدل من دون ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعددت ذنوبه 
إلى اجتلاب غیر ہ الها واستضرارہ با . 

۳ وأنه پردع ابمحاني دون أن يہلكه غالبا » وفيه عظة للغير . 

وبذلك يكون فيه مقومات العقوبة اللحديثة » فهو يترك للقاضي عالا واسعاً 
ي تقدير العقوبة ونوعها دون أن يہمل شخص ال ماني وهل هو من نوع المجرم 
بالمصادفة أم العر يق في الإجرام . 

٤‏ - جوز للقاضي أن يضم المحبس إلى التعزير بالضرب إذا رى فيه 
مصلحة » وهلا لاله يصلح تعزیرا ابتداء حى جاز الاكتفاء به . 

وبحب أن نعلم ني هذا الصدد أن المراد بالرفيع ذي الحاه من كان من 
أهل العلوم والآداب لا الال والقوة . 

والمحتبر ي الدنيء ابلحهل وابايفاء والعماقةء فمن كان من أهل الشر يثقل 
بالاادب لیترجر وینزجر به غیره ‏ . 


(۱) انظر تبصرة الیکام لاین فر حون ص ۲۰۸ جزء ۲ , 
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أنواع التعزير : 

قد پعزر بالحبس »وقد یعزر بالضرب »وقد یعزر بتسوید الوجه وارکابه دابة 
مقلوبا » کا روي عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه آمر بذلك ي شاهد 
الزورء فإن الكاذب سود الوجه فسود وجههء وقلب الحدیث فقلب ركوبه. 


وليس لأقل التعزير حد » بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان مسن قول 
أو فعل أو ترك» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ لهء وقد يعزر 
الرجل بهجره وترك السلام حى يتوب إذا کان ذلك هو المصلحة کا هجر 
الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلائة الذين خلفوا: وهم كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» تخلقوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك فأمر باعتزامم ثم صفح عنهم بعد نزول الفرآن في قبول توبتهم . 
وقد یعزر بعزله عن ولایته ها کان الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه یعزرون 
بذاك » وقد يعزر برك استخدامه ي جند المسلمين » كالحندي المقاتل إذا فر 
عن الزحف ٠‏ فإن الفرار من الزحف من الكباثر » وترك استخدامه تعرير 
له > و كذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم » فعزله من الإمارة تعزير له ° . 


الفرق بين الحد والتعرير : 

أولا“ - إن الحد مقدر شرعاً والتعزير غير مقدر شرعاً » بل قد اتفقوا 
على عدم تحدید قله ء واختلفوا في تحدید أكثره . 

فعند الالكية هو غير حدود بل بحسب ابحناية وابحاني والمجي عليه . 
وتي تبصرة ابن فرحون قال المازري في بعض الفتاوى : وأما تحديد العقوبة 
فلا سبيل إليه عند أحد من أهل المذهبء وقال في المعلم : ومذهب مالك أنه 
يز ي العقوبات فوق الحدء وقال فيه أيضا: وشهود المذهب أن يزاد على 


(1) أنظر س ٠١١‏ أبن تيمية في السبياسة الشرعية » وانظر قصة الثلاثة كاملة في سيرة ابن هشام 
جزء ۲ ص ۳۲۲ طبعة سنة ۱١۱ ٩‏ م . 
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الحدود » وقد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صي قد ضمه لل صدره 
فضربه أربعمائة فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك . 

وحجتهم :+ — 

١‏ - إجماع الصحابة - فإن معن بن زائدة زور كتاباً على عمر رضي 
الله عنه ونقش خاتاً مثل نقش خاتمه فجلده مائة فشفع فيه قوم فقال  :‏ 

أذ كر وني الطعن وكنت ناسياًء فجلده مائة أخرى »› م جلده بعد ذلك » 
مائة أحرى ولم خالفه أحد»ء فكان ذلك إجماعا . وني التبصرة قال المازري: 
وضرب عمر رضي الله عنه معنا أ كر من الحد . 

۲ - أن الأصل مساواة العقوبات للجنايات » وقال أبو حنيفة : لا جاوز 
بالتعزير أقل ادود وهو أربعون حد العيد » بل ينقص منه سوط › وللشافعي 
في ذلك قولان » وي التبصرة بقول آي حنيفة قال الشافعي ‏ وقال أيضا لا 
يبلغ عشرين» وفيها أيضاً و يزد أحمد بن حنبل ي العقوبات على العشرة . 

واحتجوا با في الصحيحين أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : « لا 
نجلدوا فوق عشر جلدات ي غير حد من حدود الله » وأجاب الالكية عنه 
بأجوبة منها : 

(أ) أن لفظ الحدود ني لفظ الشرع ليس مقصوراً على الزنا وشبهه» بل 
لفظ الحدود في عرف الشرع متناول لكل مأمور به ومنهي عنه » فالتعليق 
على هذا من جملة حدود الله » والمراد بغير حدود الله ثي الحديث جلد غير 
المكلفين كالصبيان والمجائين . 

وعبارة المعلم كا ني التبصرة »› وتأول الالكية الحديث على أن المراد 
بقوله ي غير حد » آي ي غير حق من حقوق الته تعالى وإن م يكن من المعاصي 
المقدر حدودها لأن المعاصي کلها من حدو د الله تعال . 

(ب) ومنها أن الحديث مقصور على زمنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان 


يكفي ابحاني منه هذا القدر كا تي المعلم ‏ وهو محمول على طباع السلف رضي 
لله عنھم . کا قال انس : د إنكم لتاتون مورا هي ي آعينكم أدق من 
الشعر وإن كنا لنعدها من الموبقات " . » فكان يكفيهم قليل التعرير ٠‏ تم 
تتابع اناس في المعاصي حى زوروا حاتم عمر رضي الله عنه وهو معى قول عمر 
ابن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجورء ولم يرد 
رضي التهعنه نسخ حكم بل‌المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاحتلاف‌الأسباب . 

ثائياً - اتفق الفقهاء أن من واجب الأنمة إقامة الحدود وتنفيذها » واختلفوا 
في التعرير : 

رأي المالكية والنفية : 

فقال مالك وأبو حنيفة : إن كان التعزير لحق الله تعالى وجب كاحدود 
وتقدیره مو کول لاإمام » فإن غلب على ظنه أن توجيه قارص القول أجدى 
من الضرب فعل . وإن کان احق آدمي لم جب . 

وني تبصرة ابن فرحون : فان نجرد التعزير عن حى آدمي وانفرد به 
حت ‌السلطة كان لولي الأمر مراعاة حكمالأصلح ي العفو والتعزير وله النشفيع فيه. 

روي عن الني صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اشفعوا إلي ويقضي الله على 


لسأان تبيه ما يشاء » . 
قال : فلو تعافى اللحصمان عن الذنب قبل الرافع إلى ولي الأمر سقط؛ حق 
الآدمي . 


وي حق الدولة واللحلق والأدب وجهان : أظهرهما عدم السقوط » فله 
مراعاة الأصلح من الأمرين » وني الأصلح آنه لا بسقط التعزير بإسقاط ما 
وجب بسپبه ولو نص على العفو والإسقاط ویسقط بإسقاطه ضما › ھا إذا 
)١(‏ رواه اليخاري ذا امب . 
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عفا مستحق الحد عن الحد قبل بلوغ الإمام إذ ليس لاإمام التعزير والحالة هذه 
لاندراجه ي اللحد الساقط » وقيل لا بسشقط» إذ وجوب التعزرير المقرن بالحد 
لجرد حق الدولة فلا ينبغي سقوطه بإسقاط الحد من حقوق الدولة . قال : 
فلو كان اللحصمان التنازعان والداً وولداً فلا حق للولد ني تعزير والده › 
ويختص تعزيره بحت الدولة » فلولي الأمر فعل أحد الأمرين» وتعزير الولد 
مشارك بين حقي الوالد والدولة . 


رأي الشافعية : 

وقال الشافمي : هو غیر واجب على الإمام إن شاء آقامه ون شاء ت رکه 
مطلقاً » حتجا بو جهين : 

١‏ - ما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزر الأنصاري 
الذي قال له ني حت الربير في أمر السقي « إن كان ابن عمتك » يعي فساحه . 
ويرد أصحاب الرأي المخالف أنه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز 
له ترکه بحلاف حى الله تعالی لا جوز له ترکه کقوله تعالی و کونوا قوامین 
بالقسط » فإذا قسط فتجب إقامته . 

۲ أنه غير مقدر فلا يجب » كضرب الأب والعلم والزوج . 

والرد على هذا أن غير المقدر قد بحب كنفقات الروجات والأقارب 
ونصيب الإنسان ي بيت الال غير مقدر وهو واجب. 

ثالئاً - أن الحدود وإن جرت على الأصل والقاعدة من اختلاف العقوبات 
باحتلاف ابلننايات من جهة آن الشارع جعل حد الزنا ماثة» وحد القذف ياين » 
وحد السرفة القطع » وحد الحرابة القتل » إلا آنما جرت على حلاف الأصل الملكور 
في مسائل متها  :‏ 

. أن المشرع سوى ني الحد بين سرقة دينار وسرقة ألف دينار‎ .- ١ 


۷۲ 


۲ - أنه سوى ي الحد بين شارب قطرة من اللحمر وشارب جرة مع 
احتلاف مفاسدها . 

۳ - أنه جعل عقوبة الحر والعبد سواء مع أن حرمة الحر أعظم بلحلالة 
مقداره بدليل رجم المحصن دون البكر لعظم مقداره » مع أن العبيد إنما ساوت 
الأحرار في السرقة والحراية لتعذر التجرئة لاف ابلعلد . 

٤‏ - آنه سوى بين ابرح البسيط الساري للنفس والعظم ي القصاص مع 
تفاو نیما . 

ه - أنه سوى بين قتل الرجل العام الصالح التقي الشجاع البطل والوضيع . 

وآما التعرير فهو على وفق الأصل المذ كور أبدا فيختلف داتعا باختلاف 
ابحنايات . قال ابن فرحون ني التبصرة : ولا بحختص بفعل معين ولا قول 
معين . ونذ كر من ذلك بعض ما وردت به السنة  :‏ 

آ -- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر الثلاثة الذين ذكرهم الله 
تعالى في القرآن الكريم با ممجر؛ فهجروا حمسين يوما م يكلمهم أحد» وقصتهم 
مشهورة . 
ونفاه من المدينة لا تغزل النساء به ني الأشعار وحشي الفتنة بها . 

ج - ما فعله صلی الله عليه وسلم بالعرنیین . 

د - أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة الي لعنت اقتها أن تخلي سبيلها “ . 

ه ‏ أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الصحابة ي رجل ينكح كا تنكح 
النساء فأشاروا محرقه بالنار » فكتب آبو بكر بذلك إلى حالد بن الوليد › 
م حرقهم عبد الله بن الزبير ني حلافته ثم حرقهم هشام بن عيد الملك»ء وهو 


. المشهور أن الأمر تي هذه القصة فردي ) يعرف العمل به‎ )١( 
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رأي ابن حبيب ذكره في ختصر الواضحة . 

و أن أبا بكر حرق جماعة من آهل الردة . 

ز - إباحته صل الله علبه وسلم کسر دنان الحمر وشق ظروفها . 

إل غير ذلك من المسائل المد كورة تي كتب الفقه . 

رابعاً - أن الحدود المقدرة لم توجد تي الشرع إلا ني معصية . 

بخلاف التعزير فإنه تأديب يتبع المفاسد وقد لا يصحبها العصيان ني كثر 
من الصور > كتأديب الصبيان والمجاتين استصلاحا هم على عدم المعصية . 
قيل : ومن هنا يبطل على الشافعي قوله في الحتفي : إذا شرب النبيذ ما م 
يسكر أحده» وآقيل شهادته » أما حده فللمفسدة الحاصلة من التوسل لإفساد 
المقل » وأما قبول شهادته فلأنه ) يعص بناء على صحة التقليد عنده . قال : 
والعقوبات تتبع المفاسد لا المعاصي فلا تنائي بين عقوبته وقبول شهادته " . 

خحامساً - أن الحدود لا تسقط عال » علاف التعزير فإنه قد بسقط وإن 
قلتا بوجوبه » قال إمام الحرمين " : إذا كان ابحاني من الصبيان والمكلفين قد 
جى جناية حقيرة والعقوبة الصالحة ها لا تؤثر فيه ردعا والعظيمة الي تؤثر 
فيه لا تصلح هذه ابلحناية - سقط تأديبه مطلقا . 


أما العظيمة فلعدم موجبها » وأما الحميرة فلعدم تأثيرها . 


.٠٠۲ لا رأي ي ذاك أروضحناه في مولفنا «العتقوبة في الفقه الإساامي٠ الطبعة الثالثة ص‎ )١( 
. وهو أن التعزير لا يكون إلا ني معصية‎ 

(۴) إمام المحرمين عو عبد اللك بن عيد اله بن يوست بن محمد المويي أبو المعالي الملقب يإمام 
الحرمين : أعلم التأخرين من أصحاب الشافعي »> ولد تي جوين من لواحي نيسابور سلة 
۹ هد ورل إلى بغداد قبكة سيك جاور ربع سئين وذهب إلى الدينة فأفى ودرس وقد 
توفي سنة £۷۸ ھ . 
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قال ابن الشاط ”“ : وبيان ضعف قول إمام الحرمين : إن ابحناية الحقيرة 
تسقط عقوبتها بلا بطلانهء آن قوله العقوبة الصالحة ها لا تؤثر فيه ردعا قول 
متناف من جهة آنه لا معى لكون العقوبة صالحة للجناية إلا أا تؤثر فيها العادة 
الحارية ردعا » فإن كانت ميث لا تؤثر ردعا فليست بصالة ها » هذا مر 
لا حفاء به ولا [شکال . 

سادساً ‏ أن التعزير يسقط بالتوبة ء ما علم تي ذلك خلاف » والحدود 
لا تسةط بالتوبة عن البعض إلا ثي الحرابة والردة فإما يسقط حدهما بالتوبة 
إجماعا »> لقوله تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولقوله 
تعالى : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر م ما قد سلف » . 

ولا يقاس الزنا وحوه من باقي المغاسد الموجبة للحد على هذا المجمع عليه › 
فلا يقال مفسدة الكفر أعظم المفاسد › والحرابة أعظم مفسدة من الزنا » 
فإذا أثرت التوبة ني سقوط هاتين المفسدتين العظيمتين فلأن تؤثر فيما دونمما 
من المفاسد بطريق الأول . إذ المؤثر ني سقوط الأعلى أولى أن يؤثر ي سقوط 
الأدنى لأنا نقول القياس المذكور لا يصح» أما بالنسبة الكفر فمن وجوه : 

١‏ - أن سقوط القتل في الكفر يرغب في الإسلام > وكونه ببعث على 
الردة مدفوع أن الر دة قليلة فاعتبر جنس الكفر وغالبه . 

۲ - أن الكفر يقع للشبهات فيكون فيه علر ني نظر الكافر ولا يؤثرأحد 
أن يكفر طمواه» مخلاف الزنا ووه فإنه لا يزني أحد مثلا إلا هواه فتاسب التغليظ . 
(1) ابن الشاط هو سرابج الدين أو القاسم قاسم بن عبد اله الأنصاري وله كتاب سمي إدرار 

الشروق على أنواء الفروق وهو مطبوع على هامش كتاب الفروق للإمام القرائي وقال في 

مقدمة كاه : إئي لا طالعت كعاب الإمام شهاب الین آي المباس آحمد بن إدر يس القراني 

المالكي اللسسى بأنوار البروق ني أنواء الفروق آلفيخه قد حشد فيه وحشر وطوی ولشر 


وسلك السهول واللجود وورد البحور والشمود . خلا آنه ما استكمل العصويب والتقيب 


لامع بروقة منها بحاجين » ولا كان الأول منهما في مرتبة الضروريات والكاني ي درجة 
الحاجیات و ضعت کتابی هذا لا إشتمل عليه من السواب مصححا , 
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۳ أن الكفر لايتكرر غالباء وجنايات الحدود تتكرر غالباء فلو أسقطتاها 
بالتوبة ذهيت مع تكررها وتجرأ عليها الناس باتباع أهويتهم . 

وأما بالنسبة للحرابة فلأنا لا نسقطها بالتوبة إلا إذا لم تتحقق الممسدة 
بالقعل أو أذ الال . أما مى كتل قتل إلا أن يعفو الأولياء عن الدم › وإذا 
أحل المال وجب الغرم وسقط الحد > لأنه حد فيه خير بخلاف غيره فإنه 
حتوم وال محتوم آكد من المخير فيه . 

سايعاً - أن تيبر الإمام في نوع العقوبة يدخحل ني التعازير مطلقا ولا يدخل 
في الحدود إلا في الحرابة في ثلاثة أنواع منها فقط - وتللك الثلائة هي : 

أحدها : ما في قول أقرب المسالك : وتعين قثله إن قتل . 

وثانيها : ما ني تبصرة ابن فرحون : إن طال آمره وأحذ الال ولم يقتل 

وثالثها : ما ي التبصرة عن الباجي : قال شهب ني الذي أخحد ولم يقتل 
ولم يأحل الال : هذا الذي قال فيه مالك لو أحل فيه بأيسر ذلك . قال عته ابن 
القاسم : أحب أن جلد ويتفي ويحبس حيث تفي . 

والمراد بالتخير هنا الواجب المطلق بمعى الانتقال من واجب إلى 
واجب بشرط الأجتهاد المؤدي إلى ما جب ثي حق الإمام ما أدت إليه المصلحة › 
لا التخيير عى الإباحة المطلقة › إذ لا إباحة هنا ألبتة . ولا التخيير بمعى 
الانتقال من وا جب إلى واجب بهوأه . 

ثامتا - الحدود لا تختلف باحتلاف أحوال فاعلها . 

أما التعزير فيختلف باختلاف اب ماني وا مجني عليه وابلحناية . 


(۱) انظر مفحات ٩‏ وما بعدها املف في « نظريات آي الغقه اناي الإسلامي » طبعة 1۹٦۳‏ . 
(۲) النظر ص ۱٤‏ مته . 
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ورد تي تبصرة ابن فرحون أن ابن قبع ابحوزية قال : افق العلماء على أن 
التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب ال حناية ي العظم والصخر 
ومحسب ال حاني ني الشر وعدمه » ومسب المجي عليه في الشرف وعلمه ء 
وفيها أيضا أن التعازير ختلف بحسب احتلاف الذنوب وما يعلم من حال 
المعاقب من تجلده وصبره على يسيرها أو ضعفه عن ذلك » وانرجاره إذا 
عوقب بأقلها . 

تاسعاً - إن الحدو د لا تختلف باحتلاف الأعصار والأمصار لاف التعزير > 
فرب تعزیر تي عصر یکون [کراما في عصر آنحر › ورب تعزیر في بلد یکون 
إكراما ي بلد آخحر » كقطع الطيلسان كان بعصر تعزيرا وي الشام [كراما › 
وككشف الرأس کان عند الأندلس ليس هوانا وبالعراق ومصر کان هوانا > 
وأصبح اليوم عادة متبعة ي تلف الأقطار . 

عاشرا - إن التعزبر يتنوع إلى ما هو حالص حت الله تعالى كابلحناية على 
کتاب الله » ولل حق العبد كالشم وحوه . 

والحدود لا يتنوع منها حد بل الكل حق الك تعالى إلا القذف على حلاف 
فيه . أما آنا تارة تكون حقا لله تعالى وتارة تكون حقا لآدمي فلا يوجد ذلك 
ألبثة ) . 


(۱) انظر ص ۲٠۸‏ جزء 4 لبذيب الفروق عل هامش الفروق فقرافي . 
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المبحث الرايع 
فكرة التدابا الاحترازية واجراءات الآمن والوقاية 

بمكن القول بأن سياسة الدفاع الاجتاعي الحديثة ترى ضرورة إعادة النظر في 
المراءات الحنائية التقليدية » محيث تتخلى هذه ابلتزاءات عن وظائفها النقليدية 
وتستهدف إعادة التأهيل الاجتماعي للجانحين › ولا يهم بعد ذلك ما يطلق 
عليها من مسميات سواء أكانت في صورة عقوبات أم تدابير احترازية» ها 
لا يهم نزع الصفة ابلحنائية عن بعضهاء وإنما المهم في سياسة الدفاع الاجتماعي 
هو أن یکون تقرير ملاءمة المحزاء- آیا کان‌نوعه - قابما على ساس احتياجات 
شمخصية ابلمانح الفعلية وأن يكون المدف منه هو تحقيق التأهيل الاجتماعي . 

: الحراءات ابلنائية الحدينة‎ )١( 

حختلف هذه الراءات وتتفاوت فيما بينها ... 

فمتها ما هو سالب للحرية كالعقوبة غير حدودة المدة > والحجز ثي عطلة 
نهاية الأسبوع والمؤسسات المفتوحة وشبه المغتوحة وتحديد الإقامة في المسكن › 
ومنها ما هو مقيد ها كالانحتبار القضاني » واللحرية المراقبة › والعمل الإجباري 
دون سلب الحرية » والتدريب الإجباري دون سلب الحرية ‏ ومنها ما لإا 
بعس الحرية وإن كان يمس بعض الحقوق . 

ومن ابلتزاءات ما يكون الغرض منه هو الوقاية» ومنها ٠ا‏ يكون بغرض 
العلاج »> ومنها ما -بدف إل الإيعاد والإقصاء , 

وقد فرق البعض بين تدابير الأمن « أو التدايير الاحترازية » والحقوبة . 
)١(‏ انظر ص ۸۲ من أعمال ال حلقة المربية الثانية الدفاح الاجتماعي « القسم الثاني * . 


۷۸ 


فالعقوبة تستهدف الدفاع عن المجتمع ولا تفرض إلا على جرم ارتكب 
فعلا جرما قانونا وتوافرت ني حقه المسثولية ابلحنائية على أساس ثبوت ابلعريعة 
ني حقه وثبوت حریته واختیاره ني ارتکاب ابلارمة . 

أما تدايير الأمن فأساسها الحطورة الي تنىء بها حالة الشخص وتوحي 
باحتمال ارتكايه الترعة ني المستقبل سواء أكان قد ارتكب فعلا ما رمه 
القانون أم م يرتكبه بعد »> وسواء توافرت لديه عناصر المسثولية ابحنائية آم م 
تتوافر » فالتداییر ليست قصاصا منه بياس مدی مسئولىته > إا هي دفاع 
عن المجتمع الذي نعيش فيه ”“ . 

وقد عرفت الشريعة الإسلامية كثيرا من هذه النظم کالحيس » والنفي 
حى التوبة أو الموت » كا عرفت تشديد العقوبة على اللحطرين وهم المجرمون 
المعتادون أو الشواذ وغيرهم . 


التشديد ني العقوبة على اللحطرين : 

كا سبق القول: إن السياسة الحكيمة هي الي ترعى مصلحة المجتمع 
وتحفظ له مقوماته وأهمها الأمن والطمأنينة فلا فائدة ترجى من تمع تعمه 
الفوضى ويسوده الفساد والإخلال بالسكينة . 

لذلك نجد آن الفقهاء يۇ كدون دواما أن المجرم المعتاد الممسد يؤخذ 
بالشدة ولو تجاوزت عقوبته الحد » بل قد يصل الأمر لقتله في غير الحد . 

حقيقة أنه ورد عن الي صلى الله عليه وسلم آنه لا حل دم امریء مسلم 
إلا بإحدى أحوال ثلاث : كفر بعد إعان » وزنا بعد إحصان › وقتل نفس 
بغر حق . 

کا توجد أحاديث آخرى نص فيها على القتل في غير هذه االات الثلاث 
مثل  :‏ 

۱ عن ابن عباس عن الي صلی الله عليه وسلم قال : 
(1) انظر ص ٠۲١‏ من أعمال اللقة المربية الثانية قدفاع الاجعماعي « القسم الثاني » . 


۷۹ 


«من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»» رواه 
أصحاب السن . 

۴ - قتل شارب اللحمر إذا اعتاد ذلك . 

فقد تواردت الروايات على آن شارب اللحمر يقتل أي الرابعة . عن الرمدي 
وي داود عن معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من شرب الحمر فاجلدوه › فإن عاد ي الرابعة فاقتلوه . 

۴ قتل السارق إذا اعتاد ذلك : 

روي عن عطاء وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز › 
إن سرق اللحامسة قتل . 

: قتل من يزلي بذات حرم‎ - ٤ 

عن الرمذي والساي وأي داود آن البراء بن عازب رضي الله عنه قال 
« مر ني خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلت أبن ثريد ؟ فقال : بعثي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة آبیه أن آثیه برأسه . 
وعن عيد الله بن عباس أن الرسول قال : من وقع على ذات حرم فاقتلوه . 

فالأصل ني جرية الزنا في الشريعة أن عقوبة من يرتكبها إن كان غير 
حصن ( أي لم يسبق زواجه ) ابحلد مائة جلدة والتفي مدة عام . وإن كان 
حصنا فجزاؤه الرجم أي القتل رجما بالحجارة » إلا آنه ني النالة الي ورد 
بها الحديث أتى الرجل فاحشة تخالف النواميس الطبيعية فكان جزاؤه القعل 
بصرف النظر عما إذا كان حصنا أو غير حصن . 

وقد يوجد من عتاة الملجرمين من لا يزول فساده إلا بالقتل ولا بلحقه 
حد من الحدود الي تجيز القتل » فهل جوز للقاضي أو لولي الأمر تعزيره 
بالقتل لیف آذاه عن الناس ویرتدع به غیره ؟ 

يرى البعض أنه جوز للإمام التعزير بالقتل » ويستدلون برأي مالك وبعض 
أصحاب آحمد بجواز قتل ابحاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله . ورآي 
مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم 
والرفض وإنكار القدر للفساد ثي الأرض وللارتداد عن الدين . 
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وقد صرح بمذا الرأي أصحاب أي حنيفة في قتل اللوطي إذا معن تي 

عن سلمة بن الأ كوع رضي الله عنه قال : أتى الني صلى الله عليه وسلم 
عين من المشر كين وهو ي سفر فجلس مع أصحابه يتحدث م انفتل » فقال 
الي صلى الله عليه وسلم : اطلبوه فاقتلوه. قال : فقتلته فنفلي سلېه » رواه 
الببخاري وأبو داود . 

قال اس ثيمية : 

وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره الا بقتله فزنه یقتل › با رواه 

أي صحيحه » عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه › قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : من آتاکم وأمر کم جميع على رجل 
واحد » یرید آن یشق عصا کم > أو يفرق جماعتكم فاقتلوه . 

وكذلك قد يقال في أمره » يقتل شارب اللحمر ي الرابعة » بدليل ما 
رواه أحمد في المسند عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال : 

سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنا بأرض 
نعالج با عملا شدیدا » وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى 
برد بلادنا » فقال : هل یسکر ؟ قلت : نعم . قال : فاجتنبوه. قلت: إن 
الناس غير تار کیه . قال : فزن لم پارکوه فاقتلوهم . 

وهلا لأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل . 

والحقيقة أن المصلحة العامة تقتضي أن يعزر ولي الأمر بالقتل » فهناك من 
المجرمين طائفة تخصصت ني أنواع من الفساد تضر به الأمة في أموال ونفوس 
آبناٌپا ولا تلحقهم نصوص الحدود الي تستأصل شأفتهم > ویازم آن تشدد 
عليهم العقوبة الي تبعدهم عن المجتمع السليم حى يطمان الناس على آمنهم . 
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ورد ي ابن عابدین : 

« ريت في الصارم الملسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول العنفية 
أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل با لفقل وابمحماع ني غير القبل إذا تكرر › 
فلاإمام أن يقتل فاعله» وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة 
في ذلك › ومحملون ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في 
مثل هذه اراتم على أنه رأى المصلحة تي ذلك ويسمونه القتل سياسة ٠‏ و كان 
حاصله آن له آن يعزر بالقتل ني اب حرام الي تعظمت بالتكرار وشرع الفتل ي 
جسها ومذا أفى أكأرهم بقتل من أكر من سب الني صلى الله عليه وسلم 
من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه › وقالوا يقتل سياسة . » . 

کا ن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تکرر منه » ومن تکرر منه ثي 
المصر اللحنتق قتل به سياسة لسعيه بالفساد . 

وکل من كان كذلك يدفم شره بالقتل - كا أن الساحر آو الزنديق 
الداعي إذا أحذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ‏ ولو أخذ بعدها 
قبلت » وأن اللحناق لا توبة له “ . 


المفسدون للأعراض : 


ومن وجد رجلا مع امرأة لا تحل له - فله قتله إن کان یعلم آنه لا يازجر 
بصياح وضرب با دون السلاح . وإلا فليس له ذلك . 


ولو آکرهها فلها تله - ودمه هدر . 

وإ كانت المرأة مطاوعة قتلهما . 

ولو رأ الزوج مع امرأته رجلا وهو يزئي بها أو مع حرمة وهما مطاوعان 
)١(‏ انظر س ۲۷۷ جزء ۴ ابن عاہدین . 
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فالةرق الذي آورده الفقهاء هو ين الأجنبية والروجة > فعع الأأجنيية ا 
محل القعل إلا بالشرط الم كور من عدم الانزجار»ومع غيرها محل القتل من 
غير هتا الشرط . 

و فرق بعض افقهاء قائلين : إذا كان الرجل مع المرأة الي لا حل له قبل 
آن يزفي با فهذا لا بحل قتله إذا علم أنه ينرجر بغير القتل سواء كانت أجنبية 

عن الوا جد أو زوجة له أو حرما منه . ما ذا وجده یزني‌ با فله قتله مطلقا . ولا 
ضمان عليه ولا حرم من ميرامما إن أثبته بالبينة أو بالإقرار . 

ولا كان هذا العقاب ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف » فلا يشترط 

فيه إحصان الهم . ويدل على ذلك أن الحد لا يليه إلا الإمام . 


وقياس هذا ما في البزازية وغيرها : إن نم يكن لصاحب الدار بينة على أن 
من قتله کان يسرق من متزله - فإن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل 
صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما به فكذلك قياسا » وف الاستحسان تحب 
الدية يي ماله لورثة المقتول لأندلالة الحال أورثت شبهة ني‌القصاص لا ني‌الال . 

كلك حل قتل المكابر بالظلم ء وقطاع الطريق . و صاحب المكس ٤‏ وجميع 
الظلمة . 

أي إذا كان الشخص مسافرا ورأى قاطع طريق له قتله وإن م يقطع عليه 
بل على غيره لا في ذلك من خليص الاس من شره وآذاه . 


وقي رسالة أحكام السياسة عن النسفي» سثل شيخالإسلام عن قتل الأعونة 
و الظلمة والسعاة في أيام القتر ة . 


قال : مباح قتلهم لاهم ساعون قي الأرض بالفساد . 

كما ذكر الصدر الشهيد عن الحنفية أنه يہدم البيت على من اعتاد الفسق 
وآنواع الفساد في داره . 

وقد هجم عمر رضي اله عنه على نانحة في متزهما وضربا بالدرة حى 


Ar 


سقط محمارها » فقيل له فيه » فقال : لا حرمة ها بعد اشتغاطا با محرم والتحقت 
بالإماء . 

وروي أن الفقيه أبا بكر البلخي خرج إلى الرستاق و كانت النساء على شط 
التهر كاشفات الرءوس والذراع فقيل له كيف فعلت هذا ؟ فقال : لا حرمة 
هن . إنا الشك ي اہن كأنهن حربيات " . 


معتادو السرقة : 

تقطع يد السارق اليمنى ف المرة الأولى » فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى 
فإن سرق بعد ذلك ل يقطع عند الحنفية استحسانا ولكنه يعزر ويحبس حى 
يتوب وتظهر توبته . 

وعند الشافعي تقطع يده اليسرى ي المرة الثالئة . وني المرة الرابعة تقطع 
رجله الیمنی م عبس بعد ذلك . 

وعند أصحاب الظواهر تي المرة اللحامسة يقل . 
قطع الطريق : 

قال الله تعالی : 

إنما جزاء الذين ماربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديہم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . 
ذلك هم حزي في الدثيا وهم آي الحرة عذاب عظيم» إلا الذين تابوا من قبل 
آن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رح » . 


(۱) انظر ص ۲۷۹ جزء ۳ ابن عابدین . 
() انظر س ۱۹۷ جزء ٩‏ الميسوط . 
والثار س ١ه‏ من هلا البحث . 
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والآية صريحة في أن قاطح الطر يق الدي يحل بأمن الناس و طمأنينتهم إذا تاب 
قبل القدرة عليه فإنه لا عاقب عل العفصيل الآني : 


ا حو س ا 


س لا ورد ق مرجت : فمل ا يماط عتم وجو اتل رالشاب 


والقطع والتفي . 
۲ - حقوق الأفراد اللحاصة : 


تجب عليهم‌هله الحقوق. فييقى عليهم القصاص ي النفس واب اراح وغرامة 
امال في السرقة والدية إذا سقط القصاص › والأرش أو الحكومة محسب الأحوال. 

هذا هو المفهوم من توية المححارب » وعلى هذا جرى الصحابة › وف 
هذا يروي البيهقي عن الشعي أن عثمان بن عفان استخلف أبا موسى الأشعري . 
فلما صلى الفجر جاءه رجل من مراد فقال : هذا مقام العائد التائب آنا فلان 
ابن فلان من حارب الله ورسوله. جثت تائباً من قبل أن تقدروا علي . فقال 
ہو موسی : جاء تاثبا من قبل أن تقد ر وا عليه فلا يعرض إلا غير . 

کذا روی أشعث شعث عن الشعي ن سعد ن قيس “ سال علي بن آي 
طالب فقال له : يا آمير المؤمتين ما جزاء الذين ماربون الله ورسوله؟ فقال : 
آن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع آيديہم و آرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض . 
قال : م قال : إلا الذين تابوا من قيل أن تقدروا عليهم . قال سعيد : وإن 
کان حارثة بن بدر ؟ قال : وإتن كان حارثة بن بدر. قال: فإن جاء حارثة 
ابن بدر ٿائبا فهو آمن ؟ قال حلي : نحم . فجاء به فیایعه وقبل ذلك منه وکتب له 
أمانا . 


(۱) ائظر ص ۹۲+ جزء ۲ المصاص . 


إلا أن الإمام ابن جرير الطبري روى عن هشام بن عروة آنه أحبره أنيم 
سألوا عروة عمن تلصص ني الإسلام فأصاب حدودا م جاء ثاثبا . فقال : 
لا تقبل توبته › لو قبل ذلك منهم اجہرعوا علیه و کان فساد کبیر . 

فعروة بن الزببر حين رأى ما رأى من عدم قبول توبة من تاب قبل القدرة 
عليه وآنه هذا يكون مؤاحذا ما جى با في ذلك إقامة الحد عليه . ويكون 
قد نظر إلى درء المغاسد الي تارتب على قبول توبة من جاء تائبا من أولئك 
الناس . 

قال المرحوم الد كتور محمد يوسف موسى في ذلك : 

« ونحن من جانبنا نعتقد أن اللحير فيما ذهب إليه عروة رضوان الله عليه 
ومخاصة في هذا الزمن الحاضر اللي ضعف فيه وازع الدين وكثر فيه المنافقون , 

فلو عفونا عن حد كل من أظهر التوبة » كنا نعفو عن كثير ممن يقولون 
بأفواههم ما ليس ي قاوبهم »> وحينئذ تضيع حدود الله . و رۇ المجرمون 
على انتهاك محارم الله والاعتداء على الأبرياء » ما داموا بستطيعون آن بقولوا : 
تبنا وأنبنا إلى الله ». 


BD # ¢ 


(۲) اجراءات ال م والوقاية 


تعرف الشر بعة الإسلامية إجراءات الأمن والوقايةء وأهم هذه الإجراءات 
الي تتخذ قبل المجرمين الحد من إجرامهم . 


)١(‏ انظر ص ٠٠۳‏ عاضرات ني تاريخ الفقه الإسلامي سنة 4١1۹.وعروة‏ بن الزبير : هو 
ابن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله أحد الفقهاء السيعة بالمدينة كان عالما يالدين . صالا 
كرا » م يدحل في شيء من الفتن . وانعقل إلى البصرة › مم إلى مصر زوج وأقام پا 
سبع سلين . وعاد إلى المديلة فدوفي فيها . وهو أحو عبد اله بن الزبير لأبيه وأمه . « وئر 
عروة ۾ بالمدينة مدسوبة إليه - انظر ص ١۷‏ جزء ٠‏ الأعلام الرركلي , 
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ایس والنفي : 
آولا ‏ الحبس 


حبس التهمين قد يكون عقوبة على جربة ارتكبوهاء وقد يكون احتياطا 


حى يظهر حالمم ويستبين أمرهم . 
والحبس مشروع بالكتاب وبالستة وبالإجماع . 
الکتاب : 


قال الله تعالى : « إنما جزاء الذين خاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض 
فساداً أن يقتلوا آو بصلبوا أو تفطع یدہم وأرجلهم من حلاف أو ينفوامن 


الأرض #8 
قال الفقهاء «أو ينفوا من الأر ض» : المراد به الحيس . 
إلسنة : 


ا - حبس رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا بالتهمة . وحبس رجلا 
آخحر من جهينة أعتتق شقصا له في ملوك »› ولعل ذلك يشير إلى ما أخرجه 
البيهقي ئي سننه من حديث اڀ جزل » وليس بصحابي بل تابعي واسمه 
« لاحق ن حمید » آن عبدا کان بین رجلین فاعتق أحدهما نصیبه فحېسه 
رسول اله صلی الله عليه وسلم حى باع غنيمة له « فهو مرسل ۲ . 

وعکن ي وجه حیسه أن يقال : نه لزمه ضمان ما أتلفه فلم یعطه فحبسه 
حى باع غئيمة له ودفع قيمة نصيب صاحبه . 

ب كذلك انحخذ الإمام علي كرم الله وجهه سجنين سمى أحدهما نافعا 
والآنحر يسا وقال فيه : 


ألا تراني کیسا مکیسا 
بیت بعد نافع خیسا 
بابا حصینا ومینا کی ٠۱‏ 


. الكيس : سن التأني في الأمور‎  , المخيس : موضم السخييس وهو التاليل‎ )١( 
. المكيس : المنسوب إلى الكيس . - الأمين : السجان الذي نصبه فيه‎ 


AV 


ج - و كان القاضي شريح حبس الناس » وحبس اينه يسبب الكفالة عن 
رجل » وبس الرجل ثي كل دين ما خلا دين الولد على الأبوين أو على بعض 
الأجداد فإلهم لا بحسبون ي ديته» أما ي دين خيرهم فيحبس لأنه بالمطل صار 
ظالما والظالم حبس فهو عقوبة مشروعة » ودا كان حدا لازنا قي ابتداء 
الإسلام . 

وهو حد لقطاع الطريق؛ قال الله تعال : وأو ينفوا من الأرض » فال مراد 
به الحبس کا ذکرناه . 

و[ذا حبس رجل بدین فجاء غرم له آحر يطالب به فإن القاضي رجه 
من السجن ويجمع بينه وبين هذا المدعي»› فإن أقر له بالدين أو قامت له عليه 
بينة کتب اسمه فیمن حبس له مع الأول لأنه و لم يكتب ربا يشتبه على القاضي 
أنه حبوس بدین واحد فیخلی سبیله فیکتبه حی لا بحل سبیله إلا بقضا هما . 

ولا بجبس الصي إلا بطريق التأديب» وبس المسلم للذمي بدينه» والذمي 
للمسلم » وحبس الحربي المستأمن ويحبس له لأن معى الظلم يتحقق في حق 
الكل " . 

الإجماع : 

وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أجمعوا عليه » إلا أنه في 
زمن الني صل الله عليه وسلم وزمن آي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ) 
يكن سجن فكان حبس ني المسجد والدهليز وبالربط . 

ولا كان ني زمن علي رضي الله تعالى عنه بى السجن من قصب وكانهو 
أول من بناه ي الإسلام وسمى السجن نافعا ولم يكن حصينا فانفلت الناس منه 
فبنی سجنا آحر من مدر وسماه یسا . 


(۱) انظر ص ۸۸ چزء ۲١‏ من المبسوط . 


AA 


حبس المتهم حى تظهر عدالة الشهود : 

عندما يتقدم الشهو د للشهادة يعدلون سرا وعلنا . 

فالسر : بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم وأسماء بلدهم على 
وجه پتمیز به کل واحد منهم لن یعرفه فیکتب نحت اسمه ( هو عدل مقیول 
الشهادة) . 

والعلانية : بأن يجمع القاضي بين امز كي والشاهد ويقول : هذا اللي 
ز يته بعي سرا. ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقا بأن يقال هو مسلم ليس 
بظاهر الفسق احتيالا للدرء مخلاف ساثر الحقوق عند الإمام . 

قالوا : ومبسه هنا حى يسأل عن الشهود بطريق التعزير » بحلاف الديون 


فإنه لا حبس فيها قبل ظهور العدالة . 
ورد ي اين عابدين عن ذلك : واعترض بأنه ڀلزمه المع ٻين الحد 
والتعزير . 


قلت : وفيه نظر » لأنه ببذه الشهادة صار متهما والمتهم يعزر والعد م 
بثبت بعد - على أنه لا مانع من اجتماعهما بدلیل آنه لا جمع بين جلد ونفي 
إلا سياسة وتعزيرا . 

وورد ي ابن عابدین : 

١‏ ويثبت القدف برجلين يسألمما الإمام عن ماهيته وكيفيته إلا إذا شهدا 
بقوله : يا زاني ثم محبسه الإمام ليسأل عنهما - كا بحبسه لشهود بمكن إحضار هم 
ني ثلاثة أيام وإلا لا » . 

وكدذلك لو أقام المجي عليه شاهدا واحدا عدلا وادعی أن الثاني ي 
الصر حبسه يومين أو ثلاثة آيام» ولو زعم آن له بينة ي المصر حبسه إلى آخر 
المجاس . قالوا : والمراد بابس ني الأولين حقيقته وني اثالث اللازمة ‏ . 


۸۹ 


ورد تي البسوط : 

« والحجس هنا ليس بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير لأنه صار متهما 
بارتكاب الفاحشة فیحبسه تعزيرا » وهذا لا عبسه ي الديون قبل ظهور 
عدالة الشهود » ولأن المحجس أقصى العقوبة في الديون فإنه بعد ما ثبت الق 
لا یعاقبه إلا با حبس ۰ فلا جوز آن یفعله قبل ثبوت احق بخلاف الحدود » 
فإذا ظهرت عدالة الشهو د نظر ني أمر اتهم وعاقبه العقوبة الشرعية “ . 

كذلك المرأة الحامل لا تحد بل حبس حى تلد» ومدة الحجس قيل إنا 
سنتان » وني حديث الغامدية آنه صلى الله عليه وسلم رجمها بعد ما فطمته . 
وني رواية أخحرى قال : لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من ير ضعه 
ققال له رجل من الأنصار إل" رضاعه فرجمها . 

قال تي الفتح : وهذا يقعضي أن الرجم عند الوضع بخلاف الأول والطريقان 
في مسلم وهلا أصح طريقا + وتحبس سنتين إذا ثيت زناها بالبينة ولم يكن 
للمولود من يربيه " . 

كذاك إذا وجب على المريض حد من الحدود سوى الرجم في زنا أو شرب 
آو سرقة » حبس حى يبرا . 

وذلك لأن الإمام أو القاضي إذا أقام الحد على المريض رجا يضم ألم ابحلد 
أو القطع إلى آل المرض فيؤدي إلى الإتلاف» والحد إنما يقام ليكون زاجرا لا 
متلفا » ويحبسه حوفا من هربه فلا تنفذ عايه العقوبة . 

قال الزيلعي : إذا ثبت التق للمدعي آمره بدفع ما عليه فإن آپی حبسه 
في الأمن والفقرض والمهر المعجل وها الترمه بالكفالة . 

ومعی ذلك أن القاضي سه في کل دين لزمه بدلا من مال حصل ي 
يده » أو ألزمه بعقد إذا طلب المدعي حبسه بعد إبائه من الدفع إليه . لأنه 


(۱) انظر المہسوط جزء ٩‏ ص ۳۹ . 
(۲) الظر ابن ماہدین جز ۴ س ۲۲۹ . 


۹ 


بالإباء ظهر مطله › وبالال الذي حصل ني‌یده أو التزامه بعقد باخحتیاره ظهرت 
قدرته . 


ومحبسه القاضي قدر ما يرى» يعني فيما إذا كان القول قول المدعي أو قي 
غيره فليس لبسه مدة مقدرة وإعا هو مفوض إلى رأي القاضي سه حى 
یغلب على ظنه آنه لو كان مال لأظهره ولم يصبر على مقاساته › وذلك مختلف 
باحتلاف الشخص والزمان والمكان والال فلا معى لتقديره ء وما جاء فيه من 
الققدير بشهررن أو ثلائة أو أقل أو أكثر › اتفاقي وليس بتقدير حتمي . 

ثم يسال عنه القاضي بعد ما حبسه » فإن قامت بينة على إعساره آخرجه من 
الحجبس . 

صبفة ابس : 

أن کون في موضع لیس فيه فراش ولا غطاء » ولا يدحل عليه آحد 
لیستأنس به > ولا حرج بلحمعة ولا جماعة ولا سج فرض »> ولا لحضور 
جنازة ولو أعطى كفيلا » ولا لمجيء رمضان » ولا للأعياد › ليضجر قلبه 
ویوفي ما عليه » ولا بخرج لوت قریبه الا ٳذا لم يوجد من یغسله ویکفنه 
فيخرج حينئذ لقرابة الولاد . 

وي رواية مخرج وإن وجد من مجهزه. ون مرض مرضا أضناه فان کان من 
مخدمه لا خرج ء وإلا أحرج › ولا رج للمعابدة لأنه بمكنه المعايلدة في 
السجن » ون احتاج إلى ابمحماع لا عنع من دحول امرأته أو جاريته عليه إن 
كان في السجن موضع يسر ه » لأن اقتضاء شهوة الفر ج كاقتضاء شهوة البطن . 
وقيل يمتع لأن الوطء من فضول الحوائج » يلاف الأكل والشرب فإن 
منعه يودي لل الملاك» وهو يرلحص له تناول مال الغير حال المخمصة خحوفا 
من الملاك فكيف يجوز قتله لأجل الدین ؟ ولا بنع من دحول قرابته وجيرانه 
عليه لأنه بحتاج إليهم للمشاورة والتدبير أي قضاء الدين ولكن لا بمكنون من 
اکٹ طويلا . 


۹۱ 


والال الذي حبس فيه غير مقدر › جيس في درهم وما دونه لگن مانعه 
ظا متعنت . 


ثانيا - النفي أو التغريب 


التغريب هو النفي والإبعاد » والتغريب نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة 
لأن ما دون ذاك في حكم الموضع الذي تفي منه » فإن انقضت الدة فهو بالمحيار 
بين الوقامة وبين العود إلى موضعه » ومن نفي حبس ني الموضع الذي ينفى إليه . 

وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة الي تقصر قيها الصلاة 
كان له ذاك لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام » وغرب عثمان إلى مصر . 
كا نفى علي من الكوفة إلى البصرة . وقال الشافعي أقل ذلك يوم وليلة . 

ومدة التغريب سنة » فإن رأى أن يزيد على سنة لم جز لأن مدة السنة 
منصوص عليها والمسافة جتهد فيها . 

وحكي عن آي هريرة أنه قال : يغرب إلى حيثينطلق عليه اسم الغربة 
وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة لأن القصد تقوعه بالغربة وذلك حصل بدون 
ما تقصر إليه الصلاة ‏ . 

أصل اللفي : 

أجمع رأي نيار بي إسماعيل على أن من أحدث في الحرم حدثا غرب 
منه »> وکان ذلك مما بينه هم أومم » فصارت سنة لمم فيه يدينون بها . فلأجل 
ذلك اسن الناس إذا أحدث آحد حدثا غرب عن بلده »› وتادی ذلك لل 
اباهلية إل آن جاء الإسلام فأقر ه في الزنا حاصة لأن المظالم بمكن كن الظام 
)١(‏ اقظر س ۲۷١‏ المهذب جزء ۲ . تقصر الصلاة الربامية إلى التصف ني السفر اللي يزيد على 

مالین کپلو مار ! حرا أو برا أو جوا» عل الراحلة آو ني القطار أو ي السفيئة أو الطائرة 4 

فإذا نوى الإنسان الإقامة في البلد أربعة أيام لا يقصر السصلاة » وإن نوى الاقامة أقل من 

ذلك فإله يقصر ؛ وإن م ينو الإقامة وكان ينعظر فراخ عمله يقصر إلى أن ينحهي من عمله 

ولو أقام شهورآً . 


۹۲ 


عنها جهرا » فلا بقدر عليها سرا › والزنا ليس الكف عنه بكامل حى يغرب 
عن موضعه فلا تكون له حيلة في السر يتوصل با إلى العودة إليه أو إلى 
مله ( , 

وجوه النفي : 


قال الشافعي : النفي ثلاثة وجوه : 


: في بنص كتاب الله عز وجل وهو قول الله عز وجل في المحاربين‎ - ١ 
أو ينفوا من الأرض » وذلك النفي أن يطلبوا فيمتنعوا » فمنى تدر عليهم‎ « 
أقم عليهم حد الله تبارك وتعالى إلى أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فيسقط عنهم‎ 
. حت الله وتثبت عليهم حقوق الآدميين‎ 
وعند الحنفية» المراد به نفيه من جميع الأرض وذلك لا يتحقق ما دام حياء‎ 
أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أحرى وبه لا محدث المقصود وهو دفع أذيته‎ 
عن الناس . أو يكون المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب وفيه تعريض‎ 
له على الردة » فالمراد إذن : فيه من جميع الأرض إلى موضع حبسه فإن‎ 
حرجنا من الدليا وحن من اهليها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا‎ 
إذا جاءنا السجان يوما لماجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا‎ 
وقال مالك : يثفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره وغبس فيه‎ 
. کالراني‎ 
السجون وقال : أحبسه حى أعلم منه التوبة › ولا أنفيه من بلد إلى بلد‎ 
( ف د‎ 
. فيو دم‎ 
. ٠٠۹ انظر أحكام القرآن لا بن العربي چزء اول ص‎ )۱( 
. الميسوط‎ ٩ آنظر ص ۱۳۹ جزه‎ )۲( 
4۳ 


۲ - نفي وردت به السنة وهو وجهان : 

| أحدهما: ثابت‌عن رسول الله صلى اله عليه وسلم : وهو نفي البكر 
ااراني : جلد ماثة وينفى سنة . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أيضا : لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل تم قضى بالتفي وابلعلد على 
البكر . « و كان قبل ذلك نفى ثي البيت... إلى أن قال عليه الصلاة والسلام : 
حلوا عي دوا عي ... )ا . وفقو الذي عليه اللحمهور وقاله الحلفاء 
الراشدون جميعا» وهو قول ابن عمر وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك 
وأحمد . 

ولا يرى النفية « حماد وأبو حنيفة وحمد » توقيع عقوبة النفي للأسباب 
الائية : 

١‏ - قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » فقد جعل ال جلد 
جميع حد الزنا » فلو أوجبنا معه التغريب كان ابلعلد بعض الحد فيكون زيادة 
على النص وذلك يعدل النسخ . 

۲ - روي ان مريضا عجوزا وجد يفجر بامرأة فأتي په رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال : اضربوه مائة . فقالوا : إن بدنه لا بحتمل الضرب . 
فقال صلى الله عليه وسلم : حذوا عثكالا عليه مائة شمراخ فاضربوه با 
ول يأمرهم بالتغريب . ولو كان ذلك حدا لتکلف له کا تكلف للحد . 

٣‏ - أن عمر رضي اله عنه جاد أبا بكرة ني داره على الزنا وأمر امرآته أن 
تكم » فلو كان التغريب متمما للحد ما أمرها بالكتمان لان ذلك لا بتصور . 

٤‏ - لا نفی‌عمر شارب الحمر ارند ولحق بالروم فقال : والله لا أنقي أحدا 
بعد هذا › ولو کان مشروعا حدا لا حلف ألا يقيمه . 


قال علي کرم الله وجهه : کفی بالنشي فتدة » وا-أعد مشر وع لتسكين الفتنة. 
١‏ - قي الرانية تعريض ها ئل ما ابتليٽ به › فإنما علد أبويما تكون 


۹٤ 


عحفوظة › ففي دار الغربة تكون عكس هذا . 

۷ - الحمع بين الحلد والتغريب كان في الابتداء تم انتسخ بتزول سورة 
النور 0( . ويرى أبو حنيفة آن النفي لا يقضى به حدا » وا بقضی به تعریزا 
على ما يراه الحا کم . 

ب - والثاني : یروی عن الني صلل الله عليه وسلم مرسلا آنه فی نین 
كانا بالمدينة يقال لأاحدهما « هيت » وللآحر « ماتع » وفظ ني أحدهما آنه 
ناه إلى الحمی . وأنه كان في ذاك المترل حياة الي صلى الله عليه وسلم 
وحياة آي بكر وحياة عمر . وآنه شكا الضيق قأذن له بعض الأنمة أن بدحل 
امدينة في اللحمعة يوما يتسوق م ينصرف ٠‏ وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا 
ویقولون به حی لا أحفظ عن أحد منهم آنه حالف فيه > وإن کان لا ثبت 
کثبوت نفي الزنا . 
قائلة تقول : 

هل من سبیل إلى حمر فآشربہا ‏ آو من سپیل إلى فصر بن حجاج 

وال محمال لا يوجب النفي ولكن فعل ذلك للمصلحة فإنه قال ما ذني 
يا أمير المؤمنين . قال : لا ذنب لك وإنيما الذنب لي لأطهر دار الهجرة مناك 
وقول ابن ليلى ي النفي كقول الشافعي إلا آنه يقول : بنفى إلى بلد غير البلد 
الذي فجر فيه ولكن دون مسيرة سفر. وعند الشافعي لا يكون النفي دون مسيرةسقر . 
نفي المرآة : 
احتلف في تغريب المرأة : 
ففي مذهب الشافعي أن المرأة لا تغرب إلا في صحبة مأمونة مع ذي حرم 


(۱) آنظر ص ٠٠‏ جزء ٩‏ المبسوط » وأئظر تي الوضوع ص 1۷١‏ جزء ٣‏ الزيلمي . 
(۲) أنظر ص ٠١١‏ جزء ١‏ الام الشافمي . 


۹ 


أو مع امرأة ثقة ء وإن لم تجد ذا رحم حرم ولا امرأة ثقة تتطوع باللدروج 
معها استۇجر من حرج معها . ومن أن يستأجر ؟ فيه قولان : 

من الشافعية من قال يستأجر من مالا لأنه حق عليها فكانت مثونته عليها › 
وإن م یکن ها مال استۇجر من بيت الال . 

ومئهم من قال يستأجر من بيت الال لأنه حق الله عز وجل فكانت من 
بيت الال » فن م یکن في بيت الال ما يستأجر به استۇجر من ماطا ° . 

وورد في المدونة الكبرى : 

قلت آرآيت البكرين إذا زيا هل ينفيان جميعا » ابمارية والفى في قول 
مالك » أم لا نفي على الساء في قول مالك › وهل يفرق بينهما في النفي › 
ينفى هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آحر . وهل يسجنان تي الموضع الذي 
ينفيان إليه في قول مالك آم لا ؟ 

قال : قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب . 

قلت : فهل يسجن الفى ي الموضع الذي ينفى إليه ي قول مالك ء قال : 
نعم يسجن › ولولا أنه يسجن لذهب ي البلاد . قال : وقال مالك لا ينفى 
إلا زان أو معارب » ويسجنان جميعا قي الموضع الذي ينفيان إليه › حبس 
اأزاني سنة والمحارب حى تعرف له توبة ‏ . 

تغريب العيد : 

والعبد لا يغرب خلافا للشافعي حيث يقول بعموم اللبر » ويخصه قوله 
صلى الله عليه وسلم : إذا زت أمة أحد كم فلیجلدها » م إن ز نت فليجلدها 
ثم قال ني الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير > فكرر ذكر ابلحلد ولم يذكر 
التفریب › ولو کان واجپا لکرره أو ذکره . 


(۱) انظر ص ٠۰۰‏ جزء ۲ ابمصاص » انشر ص ۲۷۱ جزء ۲ المهذب . 
(۲) ائظر ص ۴۷ جزء ٠١‏ المدو لة الكبرى رواية سحتون . 


۹ 


القَصّلالثالف 
بر نامج الحد الأدنى 


كان أحد الذين عرضوا هلا البرنامج للمرة الأولى الأستاذ « ايفار سترال 
دوسالا ) . 

وهذا البرنامج مع وضعه المبادىء الأساسية يوفق بين الاتجاهات المختلفة 
من حيث رغبتها المشتر كة في إصلاح النطم التقليدية . 

يقول البرنامج : 

« إن حر كة الدفاع الاجتماعي إنما تبغي أثناء سعيها إلى توفير الحماية 
المجموعة عن طريتق حماية الفرد » إعلاء حقوقه الشخصية الإنسائية في شى 
الات المنظمة الاجتماعية . 

وأنه سعيا وراء هذا المدف » من الأوفق أن نضمن أولأ احترام القم 
الإنسانية» وأن نقنع أنفسنا بكل صدق وإحلاص باستحالة المطالبة بسلوك لا غبار 
عليه ما م تيع أساليب تتفق ومبادىء حضارتنا . إن السياسة ابلحنائية جب أن 
تستهدي التقاليد الإنسانية الي هي أساس ثقافتنا . 

ومن المهم أيضا قبل كل شيء أن يوفر القانون ابمحنائي احارام حقوق 
الإنسان وذلك بمراعاة جميع الأحكام المرتبة على أصول فانونية صرعة . 


۹¥ 


إن مبادىء الحرية والشرعية الي هي نتيجة التطور التاريحي لامجتمع الحديث 
جب أن تعتبر من الأمور الي لا جوز التعدي عليها ۲ . 

وقد قشرت ابحمعية الدولية للدفاع الاجتماعي برنامج الحد الأدنى الجمعية 
في سنة ٠۹١١‏ - ونناقش البر نامج تي ضوء أحكام الشريعة . 


أولا : المبادىء الأساسية حر كة الدفاع الأجتماعي : 

١‏ - بحب الاعتراف بأن الكفاح ضد ظاهرة الإجرام من الواجبات 
الأساسية الي تقع على عاتق المجتمع . 

٢‏ ي هذا الكفاح بحب على المجتمع أن يلجا إلى وساثل متلفة سواء 
قبل وقوع الدرمة أو بعد ارتكابما . ويعتبر القانون ابحناي أحد الوسائل الي 
بعكن أن يستخدمها المجتمع للإقلال من تلك الظاهرة . 

۳ مجحب النظر إلى هذه الوسائل باعتبار آنا تبدف لا إلى حماية المجتمع 
ضد المجرمين فحسب » بل كذلك إلى حماية أعضائه من حطر الوقوع في 
الحرية. وا محققه المجتمع فيسبيل هذين الغرضين ينشاً ما بعكن تسميته بالدفاع 
الاجتماعي . وحركة الدفاع الاجتماعي ي اهتمامها بتوفير الحماية للجماعة 
عن طريق حماية أعضانما تبدف إلى أن يسود في جميع نواحي التنظم الاجتماعي 
احترام الشخصية الإنسانية . 

ونبحث ذلك ي الشريعة بتفصيل . 

قال الدهلوي في كتابه و -حجة الله البالغة » : 

و اعلم أله كان من شريعة من قبلنا القصاص ثي القتل» والرجم ي الزنا 
والقطع في السرقة » فهذه الثلاث كانت متوارثة في الشرائع السماوية وأطبی 


(۱) س ۲٠١‏ من مقالة البر وفيسير جراماتيكا منشور ي أعمال اللقة العربية الأول . 


۹۸ 


عليها جماهير الأنبياء والأمم > ومثل هذا مجحب أن يؤخذ عليه بالنواجز ولا 
يترك » ولكن الشريعة المصطفوية تصرفت فيها بلحو آلحر فجعلت مزجرة 
کل واحد على طبقتین  :‏ 

إحداهما : الشديدة البالغة أقصى البالغة . ومن حقها أن تجعل في المعصية 
الشديدة . 

والثائية : دونا. ومن حقها أن مجمل فيما كانت ‌المحصية دوما» ففي القتل 
القود والدية . والأأصل فيه قوله تعالى « ذاك تخفيف من ربكم ٠‏ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان فيهم القصاص ول يكن الدية . 
وفي الزنا الحلاد . و كان اليهو د لا ذهبت شوكتهم ولم يقدروا على الرجم ابتدعوا 

وي السرقة العقوبة وغرامة مثليه على ما جاء ي الحديث وإن حملت 
أنواعا من الظلم عليها كالقذف . 

واللحمر فجعلت لما حدا . فإن هذه أيضا بمنزلة تلك المعاصي . وإن 
زادت لي عقوبة قطع الطريق . 

قال في الفح : 

الحدود » موانع قبل الفعل زواجر بعده. أي العلم بشرعيتها إعنع الإقدام 
على الفحل وإيقاعها بعده يعنع من العود إليه . 

وقد شرعت لمصلحة تعود إلى جميع الناس من صيائة الأنساب والأموال 
والعقول والأعراض للانزجار عما يتضرر به العباد من آنواع الفساد » وهو وجه 
تسمیتها حدودا ٩"‏ , 


. المد والتعزير البؤلف‎ ١١ انظر س‎ )١( 
. الد والتعزير الىۇلف‎ ١ انظر س‎ )۲( 


۹۹ 


قال أبو يوسف حدثي الحسن بن عمارة عن جرير بن يزيد قال : سمعت 
أبا زرعة بن عمر بن جرير بحدث آنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 

« حد يعمل به ني الأرض خير لأهل الأرض من أن إعطروا ثلاثين صباحا؛ 
يظهر من ذلك كله اهتمام الشرع الإسلامي بالكفاح ضد ظاهرة الإجرام › 
وأنها من أولى واجبات ولم الأمر . 


ثانيا : المبادىء الاأساسية للقانون الاي : 
١‏ - يحب السليم بأن الغرض المحقيقي للقانون اب منائي ليس إلا حماية 
المجتمع وأعضائه ضد الإجرام . 


۲ - وللوصول إلى هذا الغرض حب أولا تأكيد احترام لقي الإنسانية › 
والاقتناع بأنه لا بعكن مع التعقل أن نفرض على المجرمين سلوكا غريبا دون 
أن نتبع ني شأنهم الوسائل المطابقة لمبادىء الدين . 


فالسياسة الحنائية مجحب أن تستمد من التقاليد الإنسانية المبنية على حضارتنا . 

۴ - يحب قبل كل شيء أن ترم القانون اباحنائي حقوق الإنسان › 
وذلك عن طريق : 

أ مراعاة كل النصوص الرتبة على الشرعية . 

ب ميادىء الحرية . 

هذا على اعتبار أن الشرعية أمر لا موز مالفته بوصفها غرة التطور 

ونبحث ذلك في الشريعة ... 
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أولا : حمابة المجتمع : 

ها آن الفعه الغربي انتهى إلى أن للعقوبة وظيفتين لا بد هما منهما» وهما 
الوظيفة الحلقية والوظيفة الاجتماعية . فكرة العدل والتكفير وفكرة حماية 
المجتمع . 

بهذا نجد أن الشريعة الإسلامية راعت ذلك منذ بعيد» وأن النظرية اللعديثة 
إما هجت منهج الشريعة ؛ ونفرق بين المد والتعزير . 


أ حد الزنا : 

نجد أن النصوص تلحق باب ماني عقوبة قاسية ولكنها م تمل شخصيته › 
فإن كان غير حصن فعقوبته غير مهلكة › وإن كان حصنا فعقوبته الموت 
رجما . ولكن الشريعة وقد وجدت أن هذه العقوبة شديدة جدا فرضت 
لإلبانها أمرا عسيرا » فإن كانت بالبينة فشهادة أربعة يشهدون بالرؤية › فإن 
كانوا ثلاثة جلدوا حد القذف حى لا يتقدم للشهادة إلا الوائق المأكد › 
وحى لو ثيت الأمر بشهادة الأربعة فيلز مهم البدء بالرجم فإن تخلفوا لابجب 
العقوبة . 

أما إن كان الإثبات بالإقرار فيجوز فيه العدول . 

من كل ما تقدم نجد أن الشريعة مع رغبتها الأ كيدة. تي تحر الزنا- إذ ن 
فيه ضياعا للأنساب وللحرمات وهتكا للأعراض - لم تمل شخصية اماي 
بل تدر جت ني العقاب بحسب حال ابلحاني قي نفسه . 
ب - حد الشرب : 

مرد العقوبة حفظ عقول الأفراد » إذ أن ني حفظها حفظا لكيان المجموع . 
ولم همل الشريعة شخص اب حانی » فمن کان مضطرا أو کان مرها و جاهلا 


۱۰۱ 


فلا إلم عليه > وإن تحديد العقاب مترو في هذه ابلحربة لما محقق المصلحة العامة . 
فإن عقوبة الشارب لم تكن مقدرة آيام الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار 
ثابت » إذ آنه ضرب أربعين على ما جاء ببعض الاثار › كا نبا لم تكن ابحلد 
داتيما فقد قال أبو هريرة : إن الرسول أتي برجل قد شرب اللحمر فقال 
اضربوه » فقال أو هريرة : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب 


. دو له‎ 
e” a 


وقد ضرب أبو بكر أربعين جلدة في شرب اللحمر » وضرب علي بن آي 
طالب أربعين جادة " وقد ضرب عمر تانين جلدة . 

ويازم أن نعلم أن إجماع الصحابة م ينعقد على الثمانين جلدة الي جلدها 
عمر لشارب اللحمر » وتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير جوز فعلها إذا 
رآها الإمام »> وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستقر الحد في زمنه على 
عدد معين » وهذا فيه مراعاة حال ابحناة »> فمنهم من يستحق آن يضرب 
أربعين . ومنهم من يستحق أن يضرب بالسوط » ومنهم من يستحق أن 
يضرب بغيره "' . وآي عقوبة « تتعلق بالضرب ١‏ يرى الشارع الوضعي 
ألها تجدي في منع هذه ابمحربمة فهي شرعية » إذ أن التجرم في هذا الشأن )م 


(1) جلد علي بن أبي طالب الوليد بن عقبة أربعين جلدة - انظر المغي چزه ۱۰ - ص ۳۲۹ + 
وني البخاري أن عليا جلد الوليد ثمانين » وي الموطاً م أن عر استشار ي حد اللمر فقال له 
علي : أرى أن تجلده ماين جلدة . فإثه إذا شرب سكر . وإذا سكر هلى » وإذا هذى 
افارى » فجلد عبر أي حد اللمر ماين , 

(۲) روى البخاري ومسلم عن عبير بن سميد النخي قال : سمعت علي ,بن أبي طالب يقول : 
« ما كنت لأقيم صلل أحد دا فيموت فأجد في نفسي مله شينا إلا صاحب اللمر » فإنه لو 
مات وديعه » وذالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم م یسنه ۾ . ۲۳۷ جزه + الماع 
للأصول لابن الآثر . وانظر جزء ۲ ص ۲۸۷ المهدب : كان عمر إذا تي بالرجل القوي 
المنهملك ني الشراب جلدء 'مائين» وإذا آثي بالرجل الضعيف الذي كانت مئه الزلة جلده 
آر ہین فإنجلده ربعن ومات م يضمن لأن الق قبلهء و إن جلده ماني ومات ضمن صف 
ألدية لأن نصفه حد و لنصفه تعزير وسقّط النصف باللد وو جب الاصف بالتعزير . 


تقدر له عقوبة بنص القرآن ْ وا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحرى با المصلحة العامة وحن نتبعه . 


ج حه القذف : 


إن المصلحة العامة تقتضي معاقبة القاذف بالزنا : ولا داعي إطلاقا لاعتبار 
شخصه بي هذه اب رة فإنه لا يستحق المراعاة » فإن القاذف غيره بالزنا لا 
سبيل للناس إلى العلم بكذبه. فجعل حده تكذيبا له وتبرثة لعرض المغلوف 
منعا ذه الفاحشة الي بحد بالحلد من قذف با . وإن الله تعالى قد كره إظهار 
الزنا والتكلم به وتوعد من بحب إشاعته من المؤمنين بالعذاب الألم في الدنيا 
والانحرة . قال تعالى : « إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة ثي الذين آمنوا هم 
عذاب ألم ثي الدنيا والانحرة والله يعلم وأذم لا تعلمون ٠‏ . 
د حد السرقة : 

وإن قطع اليد عقوبة شديدة ولكدها فرضت لمصلحة المجموع › وقد 
شرط الشارع شروطا حتلفة لاكتمال أر كان السرقة ٠‏ فلا قطع في أيام المجاعة 
والفقر . ولا قطع لسارق القليل . ولا قطع فيمن يسرق الشمار من على الشجرة . 
ولا قطع لمن يسرق ليقتات أو يسد رمقه . 

روي عن الإمام مالك ني الموطاً : أن رقيقا حاطب سرقوا ناقة لرجل 
من مزينة فانتحروها . فرفع ذلك إلى عمر بن الحطاب فأمر عمر كثير بن 
الصلت يقطع أيديہم . م قال عمر أراك مجيعهم ... ثم قال والله لأغرمنك 
غرما يشق عليك . تم قال للمزني : كم بن ناقتك فقال المزني قد كنت والله 
أمنعها من أربعمائة درهم › فقال عمر أعطه بانماثة درهم . قال عمر لعبد 
الرحمن بن حاطب : أما لولا أني أظنكم تستعملو مم وتجيعوليم حى 
لو وجدوا ما حرم الله لأكلوه لقطعتهم . ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك 
غرامة توجعك . 


ومن هذا الأثر نرى أن الفاروق فهم من تشريع قطع اليد 
رادعة لمن يرتكب هذه ابحريمة من غير حاجة تلجثه إلى الاعتداء 
الغير . وحين تبين له أن هؤلاء الغلمة اضصطروا لا اجر حوا بسبب ما 
اللوع والحرمان لم ير أن عضي عليهم حد السرقة ‏ . 


ه ‏ حد الحرابة : 

قال الله تعالى : « إنما جزاء الذين ماربون الله ورسوله وي 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
يثفوا من الأرض . ذاك ممم خزي ي الدنيا ولمم أي الأخحرة عذاب 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ن الله غفور رحم ۲ 

عقوبة شديدة مقصود بها حماية الناس وحماية المجتمع من قطا 
ومع ذلك فإن المشرع أخناً بيد المجرم» وتشجيعاً له على الاستقامة 
وتيسيرآ عليه» طمأنه على نفسه وعفا عنه إن حضر تائبا قبل القدرة 
يتوب إلا من هو قابل لاإصلاح وبقي عنده بعض من ضمير . 

فالعقوبة في الحدود الشرعية يتحقق فيها الشقان : العدل و 
ومصايحة المجتمح . 

ونستطيع أن نليحق بالحدود اب حرام الي يعاقب فيها بالقصاص 
وقد ذکر سیف الإسلام البز دوي في مبسوطه أن القصاص يسمى 
لعامة الفقهاء " . 

إنالعقوبة هنا مقدرة حقيقة› فالقاضي لايستطيع أن بزید أو ينقص 


)١(‏ ص4٠‏ تاريخ الفقه الاسلامي المرحوم الدكدور عمد يوسف موسى جزء أول. وقد 
بهذا الآثر بصفحة ۷ من هذا البسمث عند الكلام على و قف افيد المقوبة ر ية 
الكلام من سحالة الضرورة . 

(۲) انظر رسالة مخطوطة بدار الكتب معنولة بعنوان المدود والأحكام لعي بن : 
مسعود » وانفار ص ٥ ٩‏ المپسوط جزء ۲١‏ . 
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ولا أن يعفو عن مرتكب ال مرة فيها » ومع ذلك فقد فرض جميع هذا 
المصلحة العامة . قال تعالى : « ولكم ي القصاص حياة يا أولي الألباب » . 

جاء ني تفسير المثار : فالآية الحكيمة قررت أن الياة هى المطلوبة بالذات › 
وأن القصاص وسيلة من وسائلها » لن من علم أنه إذا قتل نفسا بقتل بها 
برتدع عن القتل فيحفظ الياة على من أراد قتله وعلى نفسه › والاكتفاء 
بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم حصمه إن استطاع » فإن من الناس من 
يبدل الال الكثبر لأجل الإيقاع بعدوه . وتي الآبة من براعة العبارة وبلاغة 
القول ما بذهب باستبشاع إزهاق الروح ي العقوبة ويوطن النفس على قبول 
حكم المساواة » إذ م يسم العقوبة قتلا أو إعداما بل سماها مساواة بين الثامس 
تنطوي على حياة سعيدة فيي () , 

كيا أن الشرع مانب مراعاته المصلحة العامة راعى حال الحاني » فقد 
استقر الرأي على الضريق بين العمد واللحطاً والقضاء والقدر . فتتدرج العقوبة إذا 
استوفت ابلحريمة آر كانبا من القصاص إلى الدية إلى الأرش إلى حكومة العدل 
فيما لا تمكن فيه المماثلة ني المحلين بين النافع والفعلين وهي تعدل التعزير .. 
فإن کان اللناني عنونا أو صبيا لا مجحب عليه القصاص» ها لا بحب إلا في القتل 
العمد المحض › كا يازم أن يكون القاتل تارا احتيار الإيثار فيخرج المكره 
فلا قصاص عايه ‏ . 


(۲) - التعازیں 
وهذه أكر من سابقتها اللحدود » تظهر فيها النظربة الحديثة بشقيها . 
قال القاضي بو يعلى الحتيلي الفراء : 
١‏ إن تأديب ذي اليثة من أهل الصيانة حف من تأديب أهل البذاء 


.١١۳ تفسير المنارج ۲ ص‎ )١( 
. ۷+ ۲4١١ انظر بداتع الصنائم ص‎ )۲( 
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والسفاهة لقول الني صلل الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيثات عبراهم) فإن 
تساووا قي الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير 
من دونه بزاجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب م یعدل 
إعن دون ذلك إلى المحبس الذي يتزلون فيه على حسب رتيهم وبحسب هفوامم . 
فمنهم من حبس يوما ومنهم من حبس أكر من ذلك إلى غير غاية مقدرة > 
م يعدل من دون ذلك إلى الغي والإبعاد إذا تعددت ذنوبه إلى اجتلاب غيره 
إلیها واستضراره بها . 

وقال أبو يوسف اطبا أمير الؤمنين هارون الرشيد : وتقدم إليهم ( إلى 
الولاة ) أن لا يسرفوا ني الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا محل ولا يسع › 
فإنه بلغي آنهم يضربون الرجل - ني التهمة - وني ابحناية ‏ ثلامائة ومائئين 
وار وال واا ما لا بحل ولا يسع . ظهر المؤمن حمى إلا من حق بجحب 
بفجور او قلف أو سکر أو تعزیر لامر آناه لا جب فيه حد » ولیس یضرب 
في شيء من ذلك؛ كا بلغي أن ولاتك يصربون» ون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد هى عن ضصرب المصلين « المسلمين » والتعزیر منه ما یکون بالتوبیخ 
والزجر والكلام . ومنه ما یکون پا بس ومنه ما یکون بالنفي عن ع الموطن ومنه 
ما بكون بالضرب .. الخ " . 

ورد قي تبصرة الحكام : 

« إن التعزير يكون بحسب اب ماني والمجي عليه واب حنايةء فإن كان القول 
عظيما من وي القدر اطبا به لرفيع القدر بولغ ثي الأدب ء وإن كان على 
العكس فالعكس . 

فقي سان آبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « أقيلوا ذوي الميثات عار امهم إلا الحدود ٠‏ . 
)١(‏ الأسكام السلطالية القاشي أبي يعلى ٠٠۴۳‏ . 
(۲) انظر كتاب اللمراج القاضي أبي پوسث ص ٠١١‏ . 
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فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب › فإن كان رفيع القدر فاته مخض أديه 
ويتجافى عنه > وكذلك من صدر مته ذلك على وجه الفلثة > لأن القصد 
بالتعزير الزجر عن العودة إن صدر ذلك مته فلتة يظن به أنه لا يعود إلى مثلها › 
وكذاك الرفيع . 

والمراد بالرفيم من كان.من أهل القرآن والعلم والآداب الإسلامية لا 
الال وابحاه . والمعتبر في الدنيء اجهل وابحفاء والحماقة » فمن كان من أهل 
الشر يقل عليه بالأدب ليترجر ويترجر به غيره ‏ . 

وما تقدم نلاحظ أن الشريعة وإن اهتمت بمصلحة المحماعة ني الحدود 
اهتماما بالغا فإنما م همل شخصية المجرم إهمالا تاما ء مع أن الحدود فيها 
من التشريعات الأساسية في نظامها . 

وني التعازير يلاحظ القاضى شخصية الحاقي ملاحظة تامة فقد يشتارك 
في الحرم الواحد كثيرون ومح ذاك نتنوع العقوبات عليهم . فما يزجر هذا 
قد لا يزجر ذاك» وهذا أرقى ما وصل إليه الفقه الغريي تي تفريد العقاب ها 
سبق القول . 


ثانيا : شرعية العقوبة ني الفقه الإسلامي : 


القصود من الشرعية : 

المقصود من شرعية العقوبة هو أن القاضي الذي يوقع العقوبة ليس حرا 
ختارا فيما يفعل : وإعا هو مقيد با فرضه الشارع من الحزاء على اللحريمة » 
فليس لاقاضي أن ينشىء عقوبة خاصة » وليس له أن يتعدى المقدار المحدود 
سلفا . 


(1) انظر تبصرة الحکام لابن فر حون ص ۲۰۸ جزء ۲ . 


وأساس هذا البدأً هو الفصل بين الساطات باعتباره ساسا دستوريا . 
فكل سلطة من ساطات الدولة الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضاثية مستقاة 
عن الأخحرى» وكل من هذه السلطات الثلاث تشبرك قي محديد العقوبة كل من 
وجهة لحاصة . 

فالمشرع يقيس جسامة ابلرية باللطر الذي ,هدد المجتمع ويضع ها عقوبة 
يفوق لها ني نظره الفائدة الي تعود على ابحاني . 

وفيما يتعلق بالقاضي > يجب عليه أن يعى ببحث حالة ابلداني أكثر مما 
بى بتقدير جسامة ابلرية . وأن محدد العقوبة بالنظر إلى الوقائع المطروحة 
آمامه . 

وفيما يتعلق بالساطة الإدارية يجب ألا الج ضميرها أن الميثة الاجتماعية 
قد عهدت إليها بالمحكوم عليه لمجرد إيلامه بل يجب أن تحتقد نمام الاعتقاد 
آنا تنفد العقوبة عليه بقصد إصلاحه . 

ولكن إذا كان القضاة ورجال الإدارة لمم من الساطة ما يسمح نمم بتخفيف 
العقوبة أو انتقاصها أو إلغاء تنفيذها »> فهناك حاجزان لا بمكن تطيهما › إذ 
أنہم لا يستطیعون أن ببرئوا شخصا ثبشت إدانته.. ولا أن يرفعوا العقوية عن المد 
الأقصى الذي وضعه الشارع " . 

وغاية هذا المبداً حماية حريات الأفراد من تعسف الساطات المختلفة » 
فالعقوبة آذى خحطير يصيب الفرد ي پدنه آو ماله آو شرفه » ولن یکون هذا 
الأذى مشروعا إلا بتص . 

وعلى هذا اليد الأساسي تترتب التائج الائية : - 


. لا يقضي القاضي بالعقوبات إلا با يقضي النص الصربح بتوقيعه‎ - ١ 


(۱) آنظر ڄارو جزء ۲ س 4۹4 والموسوعة ال لنائية جزء ٠‏ س 1۸ 
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۲ - لا يقضي القاضي بعقوبة جريعة في جرعة أخرى مهما كانت ملاعمة 
العقوبة لتلك ابلعربة . 

أن على المشرع أن يعين العقوبة اللحاصة بكل جريمة ويبين أساليب 
تتفيذها . 

. لا يستطيع القاضي ابمحناي أن يتوسع ي تفسير النصوص ابلنائية‎ - ٤ 
: المبداً في الفقه الإسلامي‎ 


يقوم المبدأً على أساسين : الأول الفصل بين الساطات › والثاني حماية 
حريات الأفراد . فهل يتحقق ني الفقه الإسلامي هذان الأساسان ؟ 


الأساس الأول : الفصل بين السلطات : 
| -- السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية يتولاها المجتهدون وأهل الفتيا › 


وسلطتهم لا تعدو أمرین : 

أ - بالنسبة إلى ما فيه نص فعملهم تفهم النص وبيان الحكم الذي يدل 
عليه . 

ب - بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط 
حكمه بوساطة الاجتهاد » وتخريج العلة ولحقيقها . 

ولكن على مر العصور الاستبدادية ني الإسلام ترك آمر التشريع فوضى »> 
فادعى الاجتهاد من ليس أهلا له > وتعذر تعيين من له السلطة التشريعية ء 
واستحال اجتماعهم وتبادم الآراء » وكان من نتيجة هذا تشعب الأآراء 
واختلاف الأحكام احتلافا م يتيسر للحكومات الإسلامية معه أن ترجع 
إلى آرانهم أو تلتزمها . ولا وجد العلماء أن هذه الفوضى التشريعية لا تقف 
عند حد عا لحوها بسد باب الاجتهاد » فوقفت حركة التشريع عند ما وصل 


۹ 


إليه الأأعمة ني القرن الثاني الذين راعوا في استنباط الأحكام حال عصرهم 
ومصالح الناس ي زما م وبلادهم ‏ . 

- والسلطة القضائية كانت ني صدر الإسلام تجتمع في يد واحدة مح 
السلطة التشريعية » لأن اللحليفة كان بتولاها فإن وجد نصا قضى وإن لم جد نصا 
كان بستشبر الفقهاء والمفتين من الصحابة فإذا تكون الرأي قضى به . 

وأول خليفة ولى الساطة القضائية نفرآ معينا هو عمر بن اللحطاب ء 
فقد ول أا الدرداء قضاء المدينة » وولى شرمحا قضاء الكوفة »> وولى أبا 
موسى الأشعري قضاء البصرة » وكان هؤلاء يولون القضاء والتشريع معا »> 
فقد جاء ني رسالة عمر لأي موس الأشعري : الهم الفهم فيما ورد عاياك 
ما ليس ي كتاب ولا سنة . 

ولا دون الأنمة المجتهدون اجتهاداهم واتخذها رجال القضاء مرجعا › 
وصل الأمر إلى أن أصبح القضاة مقلدين فقط . 

فكان القضاة في زمن الللفاء الراشدين وبي أمية جتهدين لا يقلدون 
أحدا ني أحكامهم لأن التقليد ر يكن معروفا فيهم ولم تكن اذاهب دونت . 
قال صاحب الوسيط : انقضى زمن الحلفاء الراشدين ولم يدون فیه کتاب إلا 
ما كان من أمر كتابة لصحف وكان مرجع الناس ني أمر ديهم ودنياهم 
كتاب الله وسنة رسوله فإذا اشتبه عليهم أمر من الأمور رجعوا إلى اللحلفاء 
وفقهاء الصحابة واستظهروا باجتهادهم رأیا عملوا به › وقد کانو! لا یکتبون 
أقوال الني صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة خحشية أن مجرهم ذلك إلى 
الاعتماد على الكتب وإهمال حفظ القرآن الكرم والسنة » ولأن الكتاب عرضة 
الضياع والتصحيف والتحريف» ثم لا حدثت الفان وتعددت المذاهب والتحل 
وكرت الأقوال والفتاوى والرجوع فيها إلى الرجال والرؤساء » ومات أكثر 
الصحابة افوا أن يعتمد الئاس على رؤساهم وير كوا سنة رسول الله فأذن 


0 ص +١‏ » ص ٦‏ + من كاب السياسة الشرعية المرحوم الأستاذ عبد الوهاب لاف . 
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أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لأي بكر محمد بن حزم نائبه على المدينة تي 
الولاية والقضاء أن يدون الحديث بعد أن استخار الله أربعين يوما » فدون 
ما محفظ عن الرسول في تاب بعث به عمر إلى الأمصار . 

و كنا كانوا جتهدين كانت لمم الحرية المطلقة فيما يروه من الأحكام ‏ . 
حكمون على الأمير والوزير لا خشون شيثا ما دام الىق رائدهم . 

وكان تعيين القضاة من حق اللحليفة » وتارة يكل هذا التعيين إل الرلاة 
ومع ذاك لا يسبه ذاث أن بجلس القضاء بنفسه . 

ويقول الرحوم الأستاذ محمد اللعضري فيما كتبه عن القضاء في الدولةالأموية : 
ويظهر لنا أن قضاء القضاة في عهد اللحلفاء الراشدين كان قاصرا على فصل 
الحصومات المدنية » أما القصاص والحدود فكانت ترجع إلى الللفاء وولاة 
الأمصار » لأنا رأينا قضايا حكم فيها اللحلفاء والأمراء بقتل قصاصا أو جلد 
بسكر ولم يبلغنا أن قاضيا ليس أميرا قضى بعقوبة منها أو نفذها > وكانت 
العقوبات التأديبية كالبس لا يأمر بها إلا اللحليفة أو عامله فكانت الدائرة 
القضائية ضيقة " » وليس ي ‌الإسلام ما يمنع وضع نظام حاص لاساطة القضائية 
محدد احتصاصها ويكفل تنفيد أحكامها ويضمن لرجاها حريتهم ني إقامة 
العدل بين الناس . ومع ذلك سلب الولاة من القضاة النظر ي المظام واب حرام 
وإقامة الحدود » ونتج ي العصور الاستبدادية أن ترك الأمر بين ضعفاء وأقوياء 
بدون قانون ‏ . 

وني مقدمة ابن خلدون : إنما كان للقاضى تي عصر اللحلفاء الفصل بين 
المحصوم فقط . نعم قد يفوض له اللعليفة نظر بعض الأمور العامة لا باعتبار 
ألما داحلة في ولاية القضاء ولكن ها يراه في القاضي من الكفاءة للقيام بها 
)0( ص ۲١‏ تاريخ القضاء ثي الإسلام القاضي محمد بن عر نوس , 


(۲) س ۲١‏ المرجم السابق . 
(۲) ص ٠١‏ من كتاب السياسة الشرعية المر حوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف , 
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وقد ذكر القراي المالكي فروقاً عشرة بين القاضي ووالي المظام وقروقا 
تسعة بين القاضي وبين والي ارام أو والي الشرطة . 

فالقاضي من حيث هو قاض ليس له إلا القصل ني الحصومات »› فإن كان 
بلي ولابة المظام مع ولاية القضاء كان له النظر فيما فوض إلى صاحب هذه 
الولاية » وإن أضيفت له ولاية الشرطة نظر فيما مخصه أيضا حى أن بعض 
القضاة قد حول له قيادة ابحند أيضا كا فعل الأمون مع قاضيه بحي بن أكم 
وكا فعل عبد الرحمن الناصر بالأندلس مع القاضي منذر بن سعيد . 

و كان بعض القضاة يتوسم في اخحتصاصه لصلحة يراها كا فعل عبد 
الرحمن بن معاوية ابن خحديج قاضي مصر من قبل عبد العزيز بن مروان في 
أموال اليتامى » قإنه ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك 
کتابا كان عنده فجرى العمل على ذلك " . 

۳ - والساطة التفيذية يرأسها الوالي ومن معه من رجال اليش وجباة 
الضرائب والشرطة وعمال الحكومة » وكان عموم الولاية وخحصوصها لا 
يستند إلى نظام ولا يعتمد على قانون وليس أضيع لحقوق الأفراد وأدعى إلى 
سلب حريتهم من عدم تحديد وظيفة القابضين على مقاليد السلطة العامة . 

وقد جاء في الأحكام السلطانية للقاضي أي يعلى الحنبلي المنوق سنة ٤٠٥۸‏ ه : 
ما يصدر عن الإمام من ولايات خافائه أربعة أقسام  :‏ 

اللأول: من تكون ولايته عامة ثي الأعمال العامة وهم الوزراء لام 
مستنابون ي جميع النظرات من غير مخصيص . وتقليد الوزارة جائثز لا 
حکاه الله تعالی عن نبیه مومی عليه السلام :د واڄعل لي وزيرا من هلي هارون 
خي » اشدد به آزري واشرکه ني أمري » . و(ذا جاز ذلك ي النبوة کان ي 
الإمامة أجوز لأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة 


(( س ۲۷ تاریخ القضاء في الإسلام لقاضي عر نوس . 
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جميعه إلا بالاستنابة » ونيابة الوزير المشارك له في التديير أصح ي تنفيذ 
الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه وليكون أبعد عن الزلل وأمنع من 
الحلل . 

والوزارة على ضربين وزارة تفويض ووزارة تتفي : 

أما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأبه وإمضاءها على اجتهاده » فيعتبر في تقليد هذه الوزارة شرط الإمامة . 

أما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل والوزبر فيها وسيط 
بين الرعاة والولاة يدي عنه ما أمر .. ويتفذ ما ذ كر .. وبعضي ما حكم . 

الثاني : من تكون ولايته عامة تي أعمال حاصة » وهم الأمراء للأقالم 
والبلدان » لأن النظر فيما وضعوا به من الأعمال عام في جميع الأمور . 

والإمامة عامة » وهو أن يفوض اللحليفغة إمامة بلد أو إقليم ولاية على 
جميع آهله »> وإمارة خحاصة مقصورة على تدير ايوش وسياسة اأرعية ٤‏ 
وحماية الييضة » والذب عن الحرم » وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام › 
ولا بلحباية اللعراج والصدقات فإمارته مقيدة . 

الثالث : من تكون ولايته حاصة ني الأعمال العامة ء وهم مثل قاضي 
ألقضاة ولقیب اليوش وحامي القغور ومستوفي الحراج وجاني الصدقات . 
لأن كل واحد منهم مقصور على ذظر حاص في جميع الأعمال . 

الرابع : من تكون ولايته خحاصة ي أعمال خاصة وهم مشل قاضي بلد 
أو إقلم أو مستوفي حر اجه » آو جاني صد قه ) أو حامي تعره » أو قيب 
جنده » لأن كل واحد منهم حاص النظر .. خصوص العمل " . 


. وما بعدها كتاب الأحكام السلطانبة القاضي أبي يعلى الفراء‎ ٠۲ الظر ص‎ )١( 
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الأساس الثاني : حماية حرية الأفراد : 


يبدو الإسلام ني ظاهره- وبالنظر إلى ما كان يأتيه خلفاء العهد الأموي 
وولامم وما بعده من العهو د الإسلامية - لا يعطي الفرد حقه في الحرية بأنواعهاء 
ولكن ني الواقع آن العيب ليس عيب النظام بقدر ما كان عليه فساد آولي 
الأمر . إن الباحث ني تاريخ هذه العصور يله ما كان عليه ظلم الولاة وقسو م 
بقدر ما كان عليه عدل اللحلفاء الراشدين » كانت حياة الأفراد تافهة كلمة من 
وال تسعد الإنسان أو تشقيه » فهل كان ذلك من أصول الإسلام المحروفة ؟ 


نبحث ذلك في مفر دات الحرية ها تعرف ي هذا العصر الحديث . 


الحرية : 

إن الحرية لي الغرب منحت للإنسان نتيجة للاعتراف لشخصه بالكرامة 
ولنفوره من الحدود والسدود > والحرية كرأي أو منهج أو مذهب قد تكون 
من المباحث الأساسية ي الفلسفة أو علم الكلام أو علم الأخحلاق أو الاقتصاد 
أو السياسة . لكنها ليست كذلك ني علم القانون ٠‏ ومع ذاك فالوقوف بها 
يكون واجبا على الفقيه والقاضي والمشتغل بالقانون »> حين تصيح عقيدة 
تختلط بمثل العماعة وقيمها العامة فتصير جزءاً متها حين يعتقد عامة الناس 
آم لا يستطيعون العيش بدونها أو على الأأصح حين يتصور عامة الناس 
أو طائفة كبيرة من عامتهم أن العيش بدو نما مر غير متفق مع سأن‌الكون وطبيعة 
الأشياء . عندثذ تكون الحرية حقيقة من الحقائق الاجتماعية الكبرى لا يتوقف 
وجودها على صحة أو بطلان أساسها النظري أو الفلسفي » حقيقة يصدر عنها 
حقوق وواجباث عامة وخاصة ويتأثر بها سلوك الحا كين والمحكومين كا 
يتأثر با عمل المشرع واجتهاد القاضي ؛ والحرية كعقيدة أشبه الأشياء بتلك 
الحرر البركانية الي توجد ي المحيط مسبها غير المدقق رقعة من سهل | كتسحه 
البحر على حون نها قمة جبل ثا ئي قاع الم بخفي الماء أبعاده وحقيقته . 
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وحن حين نطالع الدساتير ونصوص إعلان حقوق الإنسان ني البلاد 
امختلفة لا نشاهد من أبعاد الحرية ومعالمها الغارقة في تاريخ الأمم وأعماق 
نفسيتها وعقايتها إلا نصوصا تبدو متشايبة العبارة تشابه تلك ابلحزر حينما 
ننظر إليها نظرة لا تتجاوز سطح الاء ‏ . 
شبیهها إن لم یکن أصلها ؟ 

نستعرض بعض النصوص لریى . 


الحرية في الإسلام : 

أساس الحرية وجوهرها: حرية الفكر.. وحرية الرأي.. وحرية العقيدة . 
فهل هذه الأسس موجودة قي الإسلام ؟ 
حرية الفكر : 

لولا حرية الفكر ما وجدت النظم ولا قامت المشروعات › فالتفكر الحر 
ينير البصاثر ويهدي إلى خير المصائر » ومن يتمعن في النصوص الإسلامية جد 
الكثر من هذا القبيل . 

قال الله تعالی : 

. ” وي الأرض آيات لاموقنين وني أنفسكم فلا تبصرون)‎ ( - ١ 

۲ - (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رَفعَّت وإلى 
ابال كيف نصبت وإل الأرض كيف سطحت ) " . 


(۱) س ہ ۰ ٤ ٩‏ ۷ من کاب راثم التشر للأستاذ محمد عبد الله حمد . 
(۲) سورة الذاريات . 
(۴) سورة الغاشية . 
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٣‏ - ( فلم یسیروا ئ الأرض فتکون مم قلوب یعقلون با آو آذان يسمعون 
با ٩‏ 
قال صل الله عليه وسلم : ١‏ تقكر ساعة خير من قيام ليلة › . 


حرية الرأي : 

إن الدين الإسلامي ما أطلق للعقل عنان الفكر إلا ليمهد لاإنسان سبيل 
الوصول إلى الرأي الرشيد . وحرية الرأي تقوم على الإيان بالعقل . 

قال صلی الته عليه وسلم  :‏ ما نت بمحدث قوما حدیٹا لا تبلغه عقوهم 
إلا كان لبعضهم فتنة » أخرجه مسلم عن أبن مسعود > وان عسا کر عن ابن 
عياس . 


کیا قال الله تعالی لنبیه : « ادع إلى سبيل ربك با-لحكمة والموعظة احسنة 
وجادمم بالي هي آحسن ٠‏ . 

فأساس حرية الرآي ني الإسلام ثلاثة أحكام  :‏ 

١‏ - الحكمة : وهي العلم النافع والمحسجج البالغة »> والأدلة الدامغة الي 
تنير التق وتبدد ظلام الباطل » ولا تدع مالا للشاك أو الشبهة . 

۴ - الموعظة الحسنة : النصيحة الممزوجة بالرغيب والآرهيب . 

۳ . الجادلة باحسی : وهي إقامة الحجة في هدوء ودعة يلين ورفق ¢ 
إذ أن الغلظة وفرض الرأي يزيد المصر إصرارآ على رأيه . 
حرية إبداء الرآي : 

یول البعض: إن الإسلام قل بي على‌عدم معارضبة الإمامء ولکن التاظر ي 
التصوص والوقائم الي حدثت في دور التشريع خر ج بأن حرية إبداء الرأيمكفولة. 
)١(‏ سورة الج . 
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: الصراحة والترام احق قولا وعملا‎ ١ 
: ونجد النصوص الي تدل على ذلك كثيرة جدا منها‎ 
: قال الله تعالی‎ 


)١(‏ « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ۾ (البقرة) 


(۲) « والله لا يستحي من الح ۾ ( الأحزاب ) 
(۳) ولا جرمنكم شناآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى 

واتقوا الله إن الله خبير با تعملون ». ( المائدة ) 
قال صلى الله عليه وسلم : 


. التدلل للحق أقرب إلى العز من التعزز بالباطل‎ )١( 
. وهناك كثير من الأحاديث توصي بقول الىق‎ )۲( 


۴ الشورى : 

قال تعالی : 

. » وشاورهم في الأمر . فإذا عزمت فتو كل على الله‎ «١١ 
(آل عمران)‎ 

۲« وآمرهم شوری بینهم » . 
( الشوری ) 

۴۳ النصيحة : 

١‏ - الدين النصيحة . قلنا : لن ؟ قال : لله ولكتابه وأرسوله ولأمة 

المسلمين وعامتهم . 
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۲ - من رای متکم منکراً فلیغیره بيده › فان لم پستطع فبلسانه › فن 
م يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإعان . 

۳ - ورد من آثار الحلفاء الراشدين وهم عمد الإسلام آنبم كانوا يتقيلون 
النتصح من أي قرد ولو كان أعرابياً ساذاً . 
حرية العقيدة : 

قال الله تعالى : ٠‏ لا [كراه في الدين قد تبون الرشد من الفي » . ومع ذلك 
فقد حارب الإسلام المشر كين لإحراجهم من ظلمة التفكير » كا حارب أهل 
الكتاب لانم غيروا في أديانم > لذلك وجب إرجاعهم إلى أصل ما زل 
عليهم . قال اله تعالی : « قل يا أهل الكتاب لسم على شيء حى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أثرل إليكم من ربكم » . ( سورة الائدة ) , 

كما أن الاسلام بحافظ على المرية الشخصية لاإنسان فيحترم آدميته » فقد 
ورد في كتاب اللءراج عن الشيبافي عن علي بن حنظلة عن أبيه قال  :‏ قال 
عمر رضي الله عنه: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته آو أحفته أو حبست 
آن قر على نفسه ۾ . ( 

حدث خمد رن إسحق عن الزهري قال : أتي طارق بالشام برجل قد 
أذ في نهمة سرقة فضربه فأقر بها ء فبعث به إلى عبدالله بن عمر رضي اله 
عنهما يسأله عن ذلك » فقال ابن عمر : « لا يقطع فإنه إا أقر بعد ضر به 
5 })( 
باه ٠‏ )م 

يتجلى أي ذلك كله أن الإسلام ليس تي نصوصه ما يقيد الفكر » بل إنه 
يعمل على صون هذه الحرية من الفساد على اختلاف ضروبه » وإن ما قام 
به من الحروب كان ملبياطة هذه الحرية والإبقاء عليها سليمة من الأفكار الشاذة 


)0 ص ٠۷١‏ كتاب اللراج لأبي يوس . 
(۲) تقس الصدر . 
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الي تتنافى مع طبيعة الأمور كالشرك بالله أو تخيبر من الأصول الشرعية الي 
نزلت بها الكتب السماوية . 

ما تقدم ذرى أن النظام الإسلامي ليس فيه ما يناني توزيع الساطات المختافة 
صب درجات الحكام » ولا ما بمنع من أن تسند السلطة القضاثية لمختصين 
والتنفيدية لألحرين . أما السلطة التشريعية فهي حددة بالكتاب والسنة والإجماع 
والاجتهاد في النصوص ويسند ذلك إلى المجتهدين وأهل الفتيا . 

فالحرية ي الإسلام ظاهرة للعيان ووردت بها الآثار الصحيحة كما بيناه . 
أما ما فعله بعض الولاة فليس في الإسلام في شي ء . 

وأساس مبدأً شرعية العقوبة موجود ي الإسلام نتلمسه من بين طيات 
التصوص : تارة واضحا صرعاً ني عهود الإسلام المشرقة . وتارة غامضا 
مبهما ي عهود الإسلام المظلمة . وطالا تلمسنا ساس المبدأً نستطيع أن نتلمس 
ادا . 


في الحدود والقصاص والدية : 


إن العقوبات في اب حرام الي مد فيها أو ال حرام الي يقتص فيها أو يودى 
مثل واضح ليدأ الشرعية » فالعقوبات حددة تحديدآً واضحاً صرعاً لا ليس 
فيه. وقد اتفقت كلمة فقهاء الإسلام على أن العقوبات- وخاصة ي الحدود ‏ 
ما لا ثبت بالرآي والقیاس ‏ وآنما لا تثبت إلا بالنص . 


في التعازير : 
يقول البعض : إن مبدأً شرعية العقوبة أهدر إهداراً تاماً ني التعازير » لأن 
القاضي ,يطبق ما يشاء من العقوبات على ما يشاء من اب حرام . ولو تعنا ونظرنا 


ز1( انظر س ۲۰۸ جز ۳ الزيلمي » وانظر ص ۲۹۹ ¢ oF Cel!‏ چزء ۲ - المحساصس 
وانظر ص 4 5 چزء ٩‏ المپسوط . 
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في أحدث نظرة لافقه ابلنائي الحديث الذي يقول بتفريد العقاب على المجرمين › 
لوجدنا أن ذلك ما هو إلا نسخة مطابقة لبد التعازير . فابلحرم واحد ولکن 
تلف حكم القاضي على كل بحسب حالته الاجتماعية ودرجة ثقافته وقابليته 
لاإصلاح » فيحكم إمعاملته بالفئة(أ) أو بالفثة(ب) إلى آلحره . وذللك ي العصر 
ا لحديث . فانظر إلى تقسيم بعض الفقهاء ‏ . 

التعازير أربع مراتب : 

› تعزير الأشراف والقواد › بالإعلام وابحر إلى باب القاضي‎ - ١ 
. والحطاب بالمواجهة‎ 

۲ - تعزير أشراف الأشراف وهم العلوية والفقهاء > بالإعلام المحدد 
وهو آن يبعت القاضي أمينه فيقول له بلغي أنك تفعل كذا وكذا . 

۳ - تعزير الأوساط وهم السوقة أي العامة بالإعلام وابحر والحيس . 

. تعزير الأخحساء وهم السفلة بالإعلام وابمير والضرب والحبس‎ - ٤ 

وإن العقوبة في التعزير ليست على هوى القاضي » ونما هو مقيد فيها 
بشقین  :‏ 

١‏ - من ناحية ابحريمة : فلاعلك القاضي أن يعاقب على كل فعل › ونما 
العقاب لمن ارتكب المعصية فقط . فالمعصية وهي تقابل الآن المعنى القانوني 
الجريعة هي الي يجوز فيها التعرير ثي غير المقدرات" . 

۲ - ومن ناحية العقوبة : تناقش الفقهاء طويلا في عقوبات التعازير »› 
ولكن كل حلافهم ي القدر » أما نوع العقوبات فالكل متفق عليه › فلا 
يستطيع القاضي أن يستحدث عقوبة لم ينص عليها القرآن » أو ل تدل عليها 
سل » أو بجتمع عايها اللحلفاء . 

(0( كاب الأحكام السلطائية لأبي يعلى ص ۲۹۳ . 
(۲) أنظر مبحث التعزير في كعاب اليد و التعزر ير المژلف . 
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وكل ذلك الحلاف رحمة بالناس » فلو انعقدت الكلمة على عقوبات 
محددة على ارام جميعاً لصارت مقدرة کالحدود › وقي هذا حرج ‌شدید . 
ولكن حكمة الشارع اقتضت آن يرك الأمر لكل حالة على حدة » فما يناسب 
هذا من العقاب لا يناسبذاك » وهذا ما وصل إليه الآن الفقه الغري بعد تطوره 
الطويل وهو ما يعرف بتقريد العقاب . ۰ 

فمبدأً شرعية العقوبة واضح وملموس ني الفقه الإسلامي » بل إن هذا 
الوضوح فيه وهو ذلك الفقه القديم يثبتلنا أنه غير مآحوذ من الشريعة الرومانية 
على ما يقول البعض ٠‏ بل المعقول أن المشرع الغربي قد استفاد فائدة كبرى 
بعد الثورة الغرنسية من الفقهاء المسلمين في الأندلس عندما شرع ي التقنين . إلى 
أن وصل الأمر بالفقه الغربي الآن ني أحدث صورة إلى الأحذ بفكرة تفريد 
العقاب » وهي نسخة آحرى من فكرة التعازير . 
ما بارتب على المبداً في الفقه الإسلامي : 

بر تب على ميدأ الشرعية قاعدتان أساسيتان : 

الأولى : عدم رجعية القوانين ابحنائية »> وهو مبدأً مكمل للشرعية حى 


يأمن الأفراد على حرياتہم فيباشرون نشاطهم وهم آمنون إلى آنهم ما خالفوا 
قانوناً ولا ارتبوا إعاً . 

الثائية : تحديد سلطة القضاء في تفسير النصوص اب لمنائية حى لا يتوسم 
القضاة في التفسير إلى أن ينتهي بم الأمر إلى التشريع . 

ذلك هو المبدأ في الفقه الغرني وما يترتبعليه » وقد تبين لنا ما سبق بحثه 
وجود المبداً فهل هذه التتائج موجودة أيضا ي الفقه الإسلامي ؟ 

القاعدة الأول : 

عدم رجعية القوانين اب حنائية على الماضي . 
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إن المطلع على الفقه الإسلامي جد ما مجعله يزداد يقيتاً بوجود هذه القاعدة 
اللحديثة في الفقه الغري > في الفقسه الإسلامي › وکن استخلاص ذلك من 
القواعد الاأتبة  :‏ 

. ) -قوله تعالی : « وما کنا معذبین حى نبعث رسولا‎ ١ 

۲ - قوله تعالٰی فی كير من الحالات : عفا الله عما سلف » . 

۳ قاعدة تقرر أنه: لا تكليف شرعا إلا بفعل ممكن » مقدور للمكلف > 
معلوم له علماً بحمله على امتثاله . 

٤‏ - لم يرد ي الآثار أن الي صلى الله عليه وسلم عاقب عن أي جريعة 
حدثت قبل نزول النصوص ‏ . 

ه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص . 

ويقول بعض الفقهاء إن هذه القاعدة مطلقة ي الفقه الإسلامي ولا برد 
عليها استثناء إلا ي اب لرام اللطيرة الي تمس الأمن أو النظام العام وضربوا 
لذلك ثلائة أمثال  :‏ 

١‏ - جرام القذف 

۲ - جراتم الحرابة 

۳ - الظهار 

ولنا أن القاعدة مطاقة في الفقه الإسلامي ونناقش أدلتهم : - 
١‏ - جرمة الفذف : 


ي النص خحلاف» فالبعض يرى أنه نزل قبل حادث الإقك» فلما كان هذا 
الحادث وبر الله عائشة منه طبق النص‌على القذفة وعوقبوا بالعقوبة الى قررها . 


)١(‏ قال اله تعالی بصدد من شرب الحمر قبل نزول الحرم : و ليس عل الذين آمنوا ولوا 
الصالحات جئاح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالات ... الخ الآبة ۾ . 
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والبعض يرى أن النص نزل بعد حادث الإفك» فقد أحرج بو داود عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : لا نزل عذري قام الي صلل الله عليه وسلم على 
انبر فد كر ذلك وتلا » فلما نزل من النبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا 
أحدهم : 

وتي رواية عن محمد بن إسحق - لم يذكر عائشة _ قال : فأآمر برجلين 
وامرأة يمن تكلم بالفاحشة : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » قال العقيلي : 
ويقولون : المرأة حمنة نت جحش . 

فيقول بعض الشراح إن هذا النص يفهم منه أن عقوبة القذف كان ها 
أثر رجعي إذ طبقها النبي صلل الله عليه وسلم على مرتكب حادث الإفك 
بالرغم من أن النص ورد بعد الحادث . 

وللا أن جريمة القدف الي ارتكبت في حق السيدة عائشة كافت متكررة 
يتقول بها المتهمون إلى أن نزل النص فهي أشبه بابلحرعة المستمرة الي يلحقها 
القانون ابحديد حالة الاستمرار » فإذا كان الني صلى الله عليه وسلم على أحد 
القولين طب الحد على القذفة بالرغم من أن النص لم يكن قد وجد بعد » فإن 
ذلك م يكن استثناء »> إذ أن القذفة كانوا يتقولون حى نزول اللنص وآشاعوا 
إشاعتهم حى نزل بالمسلمین کرب شدید و کاڊوا یتلاقون ي قتال ٤‏ فجرعتهم 
تكررت منهم فكانت العقوبة على ابمحرية الأخيرة ° . 
۲ جرية الحرابة : 

إن الاآية : « إنما جزاء الذين ماربون الله ورسوله ... الخ  »‏ اخحتلف 
فيها الفقهاء » والمقيقة آنا لا رجعية فيها على الماضي » فقد استقر الأمر على 
(۱) انظر ص ۲۷١‏ من التشريع اناي الإسلامي . لي الاستاء الحاص بالقانون الأصلح امتهم . 

ونرى أن الشريعة لا ترفض اليدأ وإن كنا | نسعدل عل تطبيقات له ونعتقد آن العل الذي 

تی به الولف غير واضح . 
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أن هذه الاية توضصح جزاء المحاربين الذين يسعون ي الأرض فساداًء ون ما 
فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بالعرنيين كان من قبيل القصاص . 
٣‏ الظهار )0 : 


بقول البعض إن آبة الظهار ا رجعية على الماضي ء فعاقبت على فعل 
کان مپاحاً . 

ولنا أن الظهار كان تصرف من القصرفات القانونية الي ترتب عليها 
آثارها . وهو بعيد من أن يكون جرماً معاقباً عليه بعقوبات جنائية نة » قد 
يكون فيه الكفارة وهي كا نعلم قرب إلى العبادات منها إلى العقوبات » ولا 
کن أن نأل قاعدة عامة من جزاء أفرب إلى لدي مته إلى ابلنائي . 


ولذلك نستطيع القول إن قاعدة عدم الرجعية موجودة في الفقه اب خاي 
الإسلامي ول يرد عليها استثناء ما " . 


أما الكفارة فهي دائرة بين العبادة والعقوبة كا في اليمين الغموس * 
الفاعدة الثانية : 

تحديد ساطة القضاء في تفسير النصوص ال لحنائية . 

إن القاضي لا يتوسع في تفسير النصوص اللعاصة بالعقوبة سواء كانت 


من القرآن أو الحدیث وذلك لأن توسعه ٤‏ تسار هذه النصورصس يدي ي 
النهاية إلى التشريع وهو ما لاأ بجرز ي المواد ابحناشة . 
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ثالنا : نظرية القانون اإناي : 


١‏ - إن الغرض من القانون ابحنائي هو حماية المجتمع وأعضائثه ضد 
الإجرام ويارتب على ذلك مراعاة أن يكون تفسير قواعد هذا القانون مهمة 
عملية ضرورية وتقتضي كشأن غيرها من المهام المعقدة دراسة واعية وعملية 
للحقيقة . وجب آن يعتمد القانون ابلمنائي سواء في تکوینه آو ني تطبیقه بقدر 
الإمكان على المعطيات العلمية . 

۲ - جب ألا تؤسس نظرية القانون ابحناي على الفقه الميتافيزيقى . وهذا 
يحب تجنب وقوع القانون ابلحتائي أو تطبيقه تحت تأثير بعض الأفكار ذات 
الطبيعة الميتافيزيقية مثل الإرادة الحرة › والمسثولية »> على أنه من ناحية أحرى 
جب أن لا نسلم بالفقه الذي ينكر الق الأدبية » فمن الضروري أن تكون العدالة 
ابحنائية مطابقة للشعور الاجتماعي الذي يعطي اهتماما كبيرآً با لمسثولية الأدبية 
للفرد. 

۴ - يحب النظر إلى اللحلاف بين التدابير الي تتخذ في مواجهة المجرم 
باعتباره مسألة ذات طبيعة عملية . والمهم هو في اختيار التدبير الذي يتفق مح 
غرض القانون احنائي . فالتديير المختار يجب في كل حالة أن يكون من أجل 
إصلاح المحكوم عليه وإعادته إلى حظيرة المجتمع . وإذا احتفظنا باسم العقوبة 
بالسبة إلى بعض التدايير كالغرامات وبعض التدابير الماسة بارية ذات المدة 
المحددة » فإنه مجحب اعتبار أن هذه العقوبات تعتبر أيضاً ثي تدابير الدفاع 
الاجتماعي . 


هذا هو المبداً الثالث من برنامج الحد الأدنى . وهو يكرر. في الفقرة الأولى 
ما ذكره في البدأً الثاني من أن الغرض من القانون ابحنائي هو حماية المجتمع . 
وقد تكلمنا با فيه الكفاية عن هذا الأمر . 

أما ما ذ كر عن قواعد تفسير قواعد القانون اب مناي فيجب أن نعلم علاوة 
على ما قلتاه أن الأمر تلف في الشريعة › فالفقهاء المسلمون وسبقهم في ذلك 
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الحلفاء الراشدون والأنمة الأربعة ومدارسهم المختلفة يتولون تفسير المبهم ء 
ذلك أن الشريعة الإسلامية أصلها القرآن الكرم › م قام الني صلى الله عليه 
وسلم ووضح البهم وفسر الغامض بوحي من لدنه تعالى . كما أن اللحلفاء 
الراشدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا م مجدوا شیا في 
کتاب الله ولا في سنة رسوله اجتهدوا! رمم مع احرج الشديد عافة الحطاً . فهذا 
هو أي بكر الصديق يقول :( هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله ون يکن 
خطا فمي وأستغفر ال)» ولأن النصوص عامة » والأفهام تتنوع ي المسألة 
الواحدة فقد حصل خلاف بين اللحلفاء الراشدين أنفسهم . 

ولذلك نجد في الفقه الإسلامي آراء متباينة متنوعة ي الفروع ولكنها لا 
تخالف الأصول العامة ني الشريعة . 

وبذلك يستطيع المشرع الوضعي ني أي بلد من بلاد المسلمين إذا أراد 
أن يطبتق الشريعة الإسلامية ي أي فرع من الفروع جد ما يريد من الاراء 
الي تناسب العصر الذي يعيش فيه والمكان الذي يعيش به . 

فالمشرع الجنائي عند تجرعه بنريمة السرقة يستطيع إذا أراد أن يشرط 
الحرز لإتمام أر كان الجريمة » كما يستطيع إذا أراد اشتراط النصاب . كا 
بستطيع مشرع في بلد آحر أن لا بشترطهما وذلك وفقاً اظروف کل بلد .. 
وهكذا, 

أما بالنسية للتدابير الي تتخذ في مواجهة المجرم وضرورة اختيارها من 
أجل صلاح المجرم » فلا يوجد في الشريعة ما بمنع القاضي من ذلك . 


رابعا : برنامج تطوير القانون ابحناي : 
١‏ - جب البحث في أن تساهم مختلف التدابير الي بتخذها القانون ابلحناقي 


بقدر الإمكان ‏ في إقامة نظام واحد لرد الفعل الاجتماعي ضد الواقعة 


الإجرامية . 
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۲ - يجب أن يسمح النظام للمحكمة في الحتيار التدبير الام في كل حالة 
على حدة لكي يتفق مح حالة من سيفرض عليه التدبير . 

٣‏ جب اعتبار الإجراءات القضصاثة والعاملة العقاية الي محضع ا 
الجرم عملا إج راثيا مستمرآ . ومن تم فكل المراحل اللاحقة بحب فهمها 
وتوجيهها وفقاً لمعطيات وروح الدفاع الاجتماعي . 

كل ما ذكر في هذه الفقرة لا إمنع القاضي الذي يطبق الشريعة الإسلامية 
من الأحذ بها » فلا حلاف أن من حصائص التعزير أنه مقدر وآمره ماروك 
للإمام بحسب حالة المجرم وبحسب كل جرية وهو بحسب المصلحة وعلى 
قدر ابأحربمة . ويجتهد فيه ولي الأمر ولا حد لأ كاره › وقد يزيد الإمام فيه 
من الحد إذا رأى المصلحة العامة في ذلك . 

روي ان معن بن زائدة عمل خاتاً على تقش خاتم بيت الال + م ڄاء به 
لصاحب بيت الال فاحل منه مالا فيلغ عمر ذلك فضربه ماثة وحيسه . فكلم 
فيه » فضربه مائة أحرى » فكلم فيه فضربه مائة ونفاه . 

كا أن علي ضرب النجاشي الشاعر عندما شرب اللحمر ثي رمضان الد 
م ضربه عشرین أحرى تعزيرآ ٠‏ لفطره في رمضان » . 

إلى غير ذلك ما ذكر في هذا البحث . 
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بعد أن استعرضتا المقدمة التارعية لختلف اذاهب تي المسثولية ال حنائية 
ونظرية الدفاع الاجتماعي بأجنحتها المختلفة كا استحدا فقهاء الغرب > 
سواء المطرفة كا ابتدعها « جراماتيكا ۾ أم ما أدخحله عليها « « مارك نسل » 
من نهيب وتخفيف» وما رأينا من ماثلة هذه النظرية ي مبادما الأربعة مع 
الأفكار الي تسود ي الفقه ابمحنائي الإسلامي - وبين مناقشة برنامج الد الأدنى 
المعلن عنه نستطيع أن تقول إنه : - 

بالسىبة للحدوذ 

لا كانت جرام الحدود مدد كيان النظام العام في الدولة » فقد نبه الشارع 
مرارآ على إقامة الحدود مبيناً خحطرها . 

قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري والرمذي عن التعمان بن 
ہشیر رضي الله عنه أن الئي صل الله عليه وسلم قال : « مثل القام في حدود 
الہ والواقع فیھا کشل قوم استهموا ‏ اقترعوا » على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
ويعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم » فقالوا : لو آنا حرقنا ي نصيبنا حرقاً وم نؤذ من فوقنا » فان ت وهم 
وما آرادوا هلکوا جميعاً » ون أخذوا عل يدم نجوا ونجوا جميعاً. 

وقال أبو يوسف : حدثي الحسن بن عمارة عن جرير بن زيد قال : 
سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير محدث أنه سمع أبا هريرة يقول : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض 
من آن عطروا ٿلاٿين صباحاً . 
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ها ورد عن الترمذي عن عاثشة : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« أقيلوا ذوي الميثات عاراتم إلا الحدود » . 

كا أن المشرع قد حرج عن القواعد العامة للإثبات فيها عن الأمور 
الاتية  :‏ 

أ لا يحل فيها ا لمر بإقراره . 

ب لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال . 

ج الحدود تدرا بالشبهات . 

دلا تقام بشهادة الإمام . 

ه - مطلوب فيها الستر على الجاني . 
أ لا ي خذ فيها امغر بإقراره : 

الأصل أن المقر يحل بإقراره إلا ني الحدود ففيها تفصيل . 


تكرار الإقرار : 

قال آبو يوسف : ومن أت فأقر عنده بالزنا فلا ينبغي له أن يقل منه 
قوله حى یرده › فإذا آتاه فأقر عنده آربع مرات . کل مرة رده فيها ولا 
یقیل منه سال عنه : هل به لمم ؟ هل به جنون ؟ هل ي عقله شيء ینکر ؟ فاا 
م یکن به شيء من ذاك فقد وجب عليه الحد . 

وقد حدثتا حمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة رضي الله عنه » 
قال : جاء ماعز بن مالك إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال : 

إني زنیت › فأعرض عه » حى أتاه أريع مرات › فأمر به فرجم » 
فلما آصابته الحجارة آدبر یشتد › فلقیه رجل بيده لی جمل فضربه به فصرعه» 
فذ كر للنبي فراره حين مسته الحجارة فقال : هلا تركتموه . 

روي أن الني صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقيل : هذا سرق شملة » 
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فقال عليه الصلاة والسلام : و ما اله سارقاً ۾ وحدٹنا سفیان بن ع 
يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ن رجلا“ سرق شمان 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ٠:‏ ما آحاله سرق » أرقت ؟ ». 

روي ني سن النسائي من حديث الأوزاعي قال : حدث آبو أمامة 
رجلا تی الني صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أصبت حدا 
علي ٤‏ فأعرض عنهء ثم قال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه . 
فأعرض عله » فأقيمت الصلاة » فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسام 
با رسول اللہ إئي أصبت حدا فأقمه عليٴ٬‏ قال : هل توضأت ين قيلت 
نعم › قال : هل صایت معنا حين صليا ؟ قال نعم ء قال : اذهب فان 
عفا عنك . 

وني لفظ ١‏ إن الله قد عفر لك ذنباك › أو حدك » . 

ومن تراجم النسائي على هذا الحديث و من اعرف بحد ولم يسمه ء 
فيه ثلاث مسالك » هذا أحدها » والاني أنه حاص بدلك الرجل »› ؛ 
سقوط الحد باتو بة قبل القدرة عليه » وهذا أصح المسالك ۾ . 

العدول عن الأقرار : 
بقطع يده أو بجلده و برجمه » فرجع عن الإقرار قبل آن يفعل ذلك به 
عنه الحد وى سبيله » وهذا عند الحنفية وأحمد بن حثبل » وقال الشافه 
قول ابن أ لیلى : إن الحد یقام عایه لأنه وجب عليه بزقراره فلا بطل 
وإنكاره. 


وعن مالك روایتان في قبول رجوعه . 
أما إذا أقر المنهم بحق من حقوق الئاس من قذف أو قصاص : 
(۱) انظر س ۲۲ جزء ۲ أعلام الموقعين . 
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أو ما دولا أو مال ثم رجع عن ذلك نفد عايه الحکم فیما کان أقر به وم 
يبطل شي ء من ذلك عنه برجوعه . 


ب لا قبل قيها إلا شهادة الرجال : 

رأى جمهور الفقهاء أنه لا تقبل ني الشهادة على الحدرد إلا شهادة الرجال »› 
وإن شهادة النساء غير مقبولة لحديث الزهري : قال : مضت السنة من لدن 
رسول الله وال لحليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في حد الزنا . 

وروي عن عطاء وحماد آنه يقيل ي الزنا شهادة ثلاثة رجال وامرأتين › 
ولكن ابعمهور على أن هذا شذوذ لا يعول عليه » لأن لفظ الأربعة اسم 
لعدد المد كررن » ويقتضي أن بكتفى فيه بأربعة » ولا حلاف في أن أربعة إذا 
کان بعضھم نساء لا یکتفی بہم . 

وعند الشيعة تجوز الشهادة في الزنا بثلاثة رجال وامرأنين » ولو شهد 
رجلان وأريع نساء يثبت بهم ابلعلد لا الرجم » ولا تقبل شهادة النساء منقر دات 


أما في حد القذف فقد احتلف ني مذهب مالك : هل بثبت بشهادة 
النساء ؟ 

وعند أهل الظاهر : تقبل الشهادة إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر 
من واحدة . (© 


ج - الحدود تدرا بالشبهات : 

زظرا لان الحدود عقوبات شديدة فقد احتاط الشارع لإثباتا على اتهم » 
وخرج بذلك على قواعده العامة في الإثبات »> ووضع قاعدة رئيسية هامة هي : 
درء الحدود بالشیهات . 
(۱) انظر ص ۲۹۲ اللي الشیي . وانظر س ۲۱۹ جزء ۳ ابن مایدین . وانظر ص ۳۸۸ »> 


. بداية المجتهد جزء ۲ لابن رشيد‎ ٠ 


1۳1 


قال صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات » أحرجه ابن عدي › 
ي جزء له من حدیث ابن عباس . 

وأحرج ابن ماجه من حديث أي هريرة : ادفعوا الحدود ما استطعم . 

وأخرج الر مذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة : أدرعوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن وجدثم للمسلم حرجا » فخلوا سبيله ء 
فإن الإمام لن مخطىء في العفو خير من أن يخطىء ني العقوبة . وأحرجه البيهقي 
عن عمر » وعقبة بن عامر » ومعاذ بن جبل موقوفاً . 

والشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل »> كن وطىء امرأة ظنها 
حليلته أو ني المحل » بأن يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة . كالأمة المشتر كة 
والمكاتية . أو ي الطريق بأن يكون لالا عند قوم » حراماً عند آلحرين »> 
كنكاح المتعة » والنكاح بلا ولي أو بلا شهود » وكل نكاح غتلف فيه » 
وشرب اللحمر للتداوي . وإن كان الأصح تحريه لشبهة اللحلاف . 

وكذا سقط اليد بقذف من شهد أربعة بزناها › وأربع اپا عذراء 
لاحتمال صدق بيئة الزنا » ونما عذراء لم تزل بكار تما بالزنا وسقط عنها الحد 
لشبهة الشهادة بالبكارة . 

ولا قطع بسر قة مال أصله » وفرعه وسيده » لشبهته استحقاق النفقة 
وسرقة ما ظنه ملكه › أو ملك أيه أو ابته . 

ويسقط القصاص أيضا بالشبهة » فلو قتل ال حر المسلم من لا يدري أمسلم 
أو كافر حرني فلا قصاص للشبهة . 

أما الشبهة فلا تسقط التعزير ولكنها تسقط الكفارة » فلو جامع ناسا 
في الصوم أو الىج فلا كفارة للشبهة . 

وکذا لو وطیء ني رمضان على ظن أن الشمس غربت أو أن اليل باق 
وبان حلافه فإنه يفطر ولا كفارة . 


۱۳۲ 


قال القفال (“ و لكا تسقط الفدية بالشبهة لأبما تضمنتغرامة لاف الكقارة 
فلا تضمنت عقوبة . قالتحقت ي الإسقاط بالحد » وتسقط الإلم والتحريم »› 
إن كانت ني الفاعل دون المحل " . 

ولابن حرم رآي مؤداه : أن الحدود لا عل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام 
بشبهة » وإنما هو اللحى لله تعالى ولا مزید» فان م يثبت الحد م محل أن يقام 
بشبهة لقول رسول الله صل الله عليه وسلم :إندماء كم وأموالكم وأعراضكم 
وأبشارکم علیكم حرام * . 


د لاقام بشهادة الرامام : 


إذا رى الإإماج آو حا که رجلا قد سرق أو شرب خمرآً أو زنی فلا 
ينبي ن یق عليه لحد برژیته لذلك حى تقوم به عنده بينة » وهلا استحسان» 
والقياس أنه عضي حليه ذلك . 


وقد ورد ي بحضضس كتب الحنفية : 


(۱) هو مد بن علي بن اسماعيل الشائي القفال › پو پکر : من أکابر علماء عصر ء بالنقه و الحديث 
والغة والآدب . مث أحل ما وراء الثهر . وهو أول من صتف الدل النسن من الفقهاء . 
وعنه اشر مذڏهي الشافعي ي بلاده . مولده ې سنة ٩۰4‏ م ووفاته سنة ٩۷٩‏ م ني الشاش وراء 
تهر سيحوت رحل إلى خراسان والعراق والجاز والشام . من كتبه أصول الفقه » وعاسل 
الشريعة » وشرح رسالة الشافعي . انظر الأعلام آلازرکلي ص ۱٠۹۹‏ - جزه ۷ . 

(۲) انظر س ٠۳۷‏ الاشعپاه والتظائر السيوطي , 

(۳) رد اين عابدين حل الظاهرية بقرله : 
واللواپ آن حدیٹ صلى اله عليه وسلم له -حكم الرفع لأن إسقاط الوأجب بعد ثبوته بالشبهة 
خلاف مقتضى العقل - وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار على اليكم المد كور كفاية > ولذا 
قال بعضهم إت اللىديث معفق عليه وأيضا للقته الآمة بالقبول وني تيع المروي عن النبي 
صل الله عليه رسلم ورعن أصحابه من تلقين ماعز وغير ه الرجوع احتيالا الدرء بعد الثيبوت 
ما يفيد القطم بشيوت الحکم . 


انظر ابن عایدین س ۲۳١‏ جزء ۲ . 


1۳ 


واعلم آن علم القاضي ليس محجة ني الحدود » بإجماع الصحابة . كذا 
ي الكاي وذكر ي النهاية » نقلا“ عن الذخيرة أن علم القاضي ليس بحجة في 
حد السرقة وتي حد الشرب وكذا حد الزنا > بل لا بد أن يثبت عند الإمام 
بالبينة أو الإقرار كذا ي المداية . 

روي أن عمر بن الطاب ني أيام حلافته رأى رجلا وامرأة علىفاحشة 
فجمع الناس وقام فيهم حطيباً وقال : ما قولكم إذا رأىأمير المؤمتين رجلا“ 
وامرأة على فاحشة ؟ فقام علي بن أي طالب وأجابه بقوله : يأني مير المئمنين 
بأربعة شهداء » أو جلد حد القذف » ويصبح ساقط الشهادة إذا صرح باسمي 
من رآهما شأنه ي ذلك شأن ساثر المسلمين . فسكت عمر ولم يعين شخصي 
من رآهما . 

وروي هذا أيضاً عن أي بكر الصديق وبه قال مالك وأصحاب الرأي 
وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال ني القول الآحر : له إقامته بعلمه وهو قول أي ثور » لأنه إذا 
جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظن فيما يفيد العلم 
أولى “ . 


ه ‏ مطلوب تي ادود السار على اللاني : 


١‏ - حرج الموطأً عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال : بلخني ن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من آسلم يقال له : « هزال ۲ . وقد جاء 
يشكو رجلا بالزنا » وذلك قبل أن ينزل : « والذين يرمون المحصنات م 
م يأتوا بآربعة شهداء فاجلدوهم «يا هزال : لو سترته بردائك كان حيرا لك ». 


٣‏ - وروی الرمذي في جامعه : عن عبدالله ٻن عمر عن آبيه أن رسول 


. ۸ المغي جزء‎ ۲٠4١ انظر ص‎ )١( 


۳٤ 


الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه > ومن 
کان ني حاجة أخیه کان الله ني حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله ا 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن سار على مسلم ستره الله ي‌الدنيا والاحرة . 

٣‏ وحدث مالك عن جى بن سعيد بن المسيب أن رجلا“ من أسلم 
جاء إلى أهي بكر الصديتق فقال له : ان الآلحر زنى فقال له أبو بكر : هل 
ذكرت هذا لأحد غيري . فقال : لا . فقال له بو بکر فتب‌إل الله واستتر 
بسار الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده . إلى آنحر ما جاء ني الحديث . 

٤‏ كما حدث مالك عن زید ہن آسلم أن رجلا اعرف على نفسه بالزنا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بسوط » فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا » فآتي بسوط جديد ل تقطع 
غرته فقال دون هذا » فأتي بسوط قد رکب به ولان » فأمر به رسول الله 
صل اللہ علیه وسلم فجلد تم قال : آیہا الناس قد آن لکم ان تنتھوا عن حدود 
الله » من أصاب من هذه القاذورات شيتا فليستر بسر الله فإنه من يبد لنا 
صفحته نقم عليه کتاب الله . 

قال الكمال بن الماع : 

وإذا كان الستر مندوباً إليه » ينبغي أن تكون الشهادة باد حلاف الأولى 
الي مرجعها إلى كراهة التتريه لأنها ني رتبة الندب في جانب الفعل وكراهة 
التتريه في جانب ارك ء وهذا بحب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا وم 
يتهتك به » ما إذا وصل الحال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم رعا امتحن 
به » فيجب كون الشهادة به أولى من تر كها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض 
من المعاصي والفواحش بالعقوبات المفيدة لذلك > وذلك يتحقق بالتوبة من 
الفاعلين وبالزجر مم › فإذا ظهر حال الشره في الزنا مثلا والشرب وعدم 
امالاة به وإشاعته » فإخلاء الأرض المطلوب حيئئذ بالتوبة احتمال يقابله 
ظهور عدمها » فمن اتصف بذاك فيجب تحقيق السبب الآحر لاإخلاء وهو 


1e 


الحدود » بحلاف من زنا مرة أو مرارآ مستراً متخوفاً متندماً عليه فإنه عل 
استحباب ستر الشاهد " . 

ولا كان الله تعالى يحب الستر على عباده وإلى ذلك ندب ء وذم من أسحب 
أن تشيع الفاحشة » فلتحقيق معنى الستر شرط زيادة العدد تي الشهود في حد 
الزنا - وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ي قوله هلال بن آمية : 
١‏ ائت يأربعة يشهدون على صدق مقالتك وإلا فحد ي ظهرك » - وإليه آشار 
عمر رضي الله عنه حين شهد عنده أبو بكرة وشبل بن معبد وافع بن الأزرق 
على المغيبرة بن شعبة بالزنا فقال زياد وهو الرايع بم تشهد ؟ فقال : آنا رأيت 
أقداماً بادية وأنفاساً عالية وآمرا منكراً . فقال عمر : الله آكبر . الحمد لله 
يكمل نصابهم ني الشهادة على الزنا حدهم عمر قياساً على القاذف ولم يكونوا 
قذفة بل شهوداً . 

ففي هلا بيان اشتر اط الأربعة لإبقاء سثر العفة ‏ . 

وقال أبن حزم : 

إن الستر لا لو من أحد وجهين لا ثالث فما : 

إما يسر ه ويسر عليه لي ظلم يطلب به المسلم . فهذا فرض واجب وليس 
هذا مندوباً إليه . 

أن يكون ي الدنب يصيبه المسلم ما بينه وبين ريه تعالى . ول يقل أحد 
من بين هل الإسلام بإباحة الستر على مسلم ثي ظلم ظلم به مسلما كن حل 
مال مسلم بحرابه واطلع عليه إنسان أو غصبه امرأته أو سرق حرا وما أشبه . 
فهذا فرض على کل مسلم أن یقوم به حی برد الظلامات إلى أهلها . 


(1) أنظر ص ١۹١‏ ساشية الشليي على الريلعي جزء ۴. 
(۲) انظر ص ۴۸ جزء ٩‏ البسوط » وائظر ص ۲٠۰‏ جزء ول أعلام الموقمين , 


۱۳٦ 


فالظاهر من الحديث أن للإنسان أن يسر على المسلم يراه على حد بلا 
ابر ما لم يسأل عن تلك الشهادة نفسها . فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها 
وأن لا یکتمها فن کتمها حینئذ فهو عاص لته تعالی ( . 

قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان ,ن عيينة عن ابن شهاب عن أي 
إدريس عن عبادة بن الصامت قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
ني مجلس فقال : بايعوني على ن لا تش ر كوا يالله شيئ - وقراً عليهم الاية - 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذالك شيئاً فعوقب فهو كفارة 
له » ومن أصاب من ذلك شقا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء 
غفر له ون شاء عذبه . 

قال الشافعي : وم أسمع ني الحدود حديتا بين من هذا : وقد روي 
عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال :«وما يدريك ؟ لعل الحدود نزلت كفارة 
للذنوب » » وهو يشبه هذا وهو بين منه . وقد روي عن رسو الله صل الله 
عليه وسلم حديث معروف عندنا وهو غير متصل الإستاد فيما أعرف وشو 
آن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : من أصاب منکم من هله القاذورات 
شیا فلیستار بسار الله فإنه من بد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله عز وجل . 

قال : وروي أن آبا بكر أمر رجلا“ ني زمان التي صلى الله عليه وسلم 
صاب حدآً بالاستتار » وآن عمر آمره به و هذا حدیٿث صحبح عنهما . 

قال الشافعي : وحن حب لمن أصاب الحد أن يستار وأن يتقي الله عز 
وجل ولا يعود لمعصية الله فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ° . 

ورد ي ابن عايدين : 

٠‏ ني البحر عن الظهيرية : رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إل الله تعالى 


(۱) انظر ص ۱۷۹ جزء ١١‏ المحل لابن حزم . 
)۲( انظر س ۱۳۸ جزه ٩‏ الام . 


۳V 


فإنه لا يلعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه لأن الستر مندوب إليه . 

وني شرح الأشباه للبيري عن الحواهر : رجل شرب الحمر وزنا م تاب 
ولم بحد أي الدنيا هل بحد له ني الألحرة ؟ 

قال : الحدود حقوق الله تعالى إلا أنه تعلق بها حق الئاس وهو الانزجار 
فإذا تاب توبة نصوحا أرجو أن لا بحد ني الآلحرة فإنه لا يكون أ كرمن الكفر 
والردة ونه يزول بالإسلام والتوبة " . 

کا ورد عن ابن القيم ني كتابه « أعلام المرقعين » . 

2 وأما اكتفاؤه ني القتل بشاهدين دون الرنا ففي غاية اللحكمة والمصلحة » 
فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا > فلو م يقبل ي القتل 
إلا أربعة لضاعت الدماء» وتواثب العادون » وتجرعءوا على القتل › وأما الرنا 
فزنه بالغ مي سبرہ کا قدر الله سره » فاجتمع على سره شرع الله وقدره › فلم 
يقبل فيه إلا آربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال» وكذلك 
تي الإقرار » لم يكتف بأقل من أربع مرات حرصا على سار ما قدر الله ستره » 
وكره إظهاره »> والتكلم به » وتوعد من يحب إشاعته أي المؤمنين بالعداب 
الألع تي الدنيا والالحرة " . 

كذاك لا يقبل ي الحدود العفو ولا الشفاعة ولا جوز فيها الصلح . 

أحرج الموطاً عن سعيد بن المسيب قال : ما من شيء إلا والله حب أن 


یعفی عنه ما لم یکن حداً عن عباده . 
وهتاك نصوص ظاهرها العفو عن الحد منها : 
أن عمر بن اللحطاب أتي بامرأة زنت فأمر برجمها » فقال علي رضي الله 


عنه : لعل با عذرآ م قال هما : ما حمللك 'على الزنا . قالت : كان لي خابط 


(۱) انظر ص ۲۱۹ جزء ۳ ابن ماہدین . 
(۲) انظر ص ٠۰‏ جزه ۲ . 


۳۸ 


وني إبله ماء ولبن » ولم یکن ي ابي ماء ولا لبن فظمثت فاستسقیته فأبی آن 
يسقيي حى أعطيه نفسي » فأبيت عليه ثلاثا » فلما ظمثت وظننت أن نفسي 
ستخرج أعطيته الذي آراد ضقاني . قال علي : الله أكبر « فمن اضطر غير 
اغ ولا عاد فلا إت عليه إن الله غفور رح . » 

وني السآن للبيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي : أتي عمر بامرأة أجهدها 
العطش فہرت على راع فاستسقت فأبی أن يسقیها إلا أن تمکنه من فسها ٤‏ 
ففعلٿث »۽ فشاور الناس ي رجمها › فقال علي : هذه مضطرة أرى أن عل 

إلا آنا نرى أن ابلعرعة في هذه اللالة تدحل تحت حالة الإكراه وهي تعدم 
المسثولية لأن الإكراه يعدم الإرادة وبالتالي يتفي المسثولية في هذه ابحريمة . 

ورد تي بدائع الصنائع : 

ولو كان الإكراه بالإجاعة بأن قال لتفعلن كذا وإلا لأجيعنك › لا حل 
له أن يفعل حى جيثه من ابدوع ما حاف منه تلف النفس أو العضو لأن الضرورة 
لا تتحقق إلا ني تلك المالة ‏ , 

ورد ې ان عابدین . 

قلت : الظاهر في وجه الفرق أن الإكراه لا بخرج الفعل عن كونه زنا 
وإعا هو عذر مسقط للحد وإن لم يسقط الم كنا يسقط القصاص بالإكراه على 
الفتل دون الم - فلا يقبل قوله بمجرد دعواه بخلاف دعواه شبهة من الشبه 
الثلاث لانه ینکر السب الو چب للحد › فإن دعواه آنه تزوجها أو آنا أمه وده 
إنكار للوطء الحالي عن اللك وشبهته فلذا قبل قوله بلا برهان_ والظاهر أن 
ازوم البر هان على ال كراه حاص با إذا ثبت زناه بالبينة لا بإقراره " . 
(1) الظر ص ٠۷١‏ بدائع الصنائع جزء۷ ٠‏ وانظر مولفنا السشولية ابلنائية أي الفقه الإسلامي ص 

1 . وما پعدها‎ ٥ 
. انظر ص ۲۳۲ جره ۳ این عابدین‎ )۲( 
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حد القذف : 

ورد ي باب حد الف في کتاني الأحكام الساطانة { للماوردي‌وللقاضي 
أي يعلى أن حد القذف بالزنا مانون جلدة » ورد النص بها واتفق الإجماع 
عليها لا يزاد ولا ينقص منها . 

وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو . 

ورد ي المنتقى شرح الموطأً : 

وقد قال عمر بن عبد العزيز فيمن افترى عليه : إن عفا فأجز عفوه قي 
نفسه » يريد أن العفو بعد بلوغ الإمام جائز » وقد الحتلف قول مالك ي غير 
الأب ففي المدونة عن ابن القاسم : كان مالك ججيز العفو بعد أن يبلغ الإمام > 
كما روي عن عمر بن عبد العزيز . وقال تي كتاب د ابن المواز » وإن نم يرد 
سترآً قال : ثم رجع مالك فلم بجزه عند الإمام إلا أن يريد سارآً , 

وجه القول الأول أنه حق من حقوق المقذوف يجوز له العفو عنه قبل 
بلوغ الإمام فکان له العفو عنه بعد بلوغ الإمام کالدیون والقصاص 

ووجه القول الثاني أن لله فيه حقاً » وما تعلق به حت لله تعالى ل جز العفو 
عنه بعد بلوغ الإمام كالقطع لي السرقة . 

وأما العفو قبل بلوغ الإمام فجائز عند مالك »› رواه عنه ابن القاسم وان 
وهب وابن عبد الحکم » وروی عنه أشهب أن ذلك ليس بلازم وله القيام 
به می شاء إلا آن یرید به سرا وقاله این شهاب . 

ووجه القول الأول أنه حق لمخلوق ل يبلغ الإمام فلزم العفو عنه لأنه م 
تعلق به حق لله تعالی وما یتعلق به بالقيام عند الإمام . 

ووجه القول الثاني آنه حق لته جوز القیام به ولا یازم العفو فيه بعد بلوغ 
الإمام فلم یکن قبل بلوغه كحد الزنا ‏ . 
)١(‏ اتظر س ۱۴۸ جزء ۷ . 
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فما مجحب بالقذف من الحد أو التعزیر بالأذى فهو حق للمقذوف يستوف 
ذا طلب به ويسقط إذا عقا عنه» والدليل : ما روي أن التي صلل الله عليه وسلم 
قال : آیعجز آحد کم ن یکون کأي ضمضم › کان يقول: تصدقت بعرضي . 
والتصدق بالعرض لا کون إلا بالعفو عما جب لهء ولانه لا خلاف أنه له 
یستوی الا بمطالبته فکان له العفو كالقصاص وإن قال لغره : اقذفي فقذفه ففره 


وجهان . 
لا يقبل قي الحدود الشفاعة ولا الصلح 


وقد فصل ذاك القاضي أبو يوسف تفصيلا جيدآ قال : - 

لا محل للإمام أن حابي ني الحد أحداً ولا تريله عند شفاعة » ولا ينبغي 
له أن حاف ي ذلك لومة لام ءإلا أن يكون حد فيه شبهة» لا جاء ي ذلك من 
الآثار عن أصحاب الني صلى الله عليه وسلم والتابعین قواهم : 

د لاحل لمسلم أن يشفع إلى مام في حد قد وجب وتبين » . 

فما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه أكر الفقهاء + ولم 
بحتلفوا في توي الشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام . 

وقال : حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة الحتفي قال : مروا على اازبير 
بسارق فشفع فيه » فقالوا له : اتشفع في حد ۴ قال: نعم » ما لم يؤت په 
الإمام فلا عفا الله عنه » إن عفا عنه ° . 


(1) أخرج الموطاً عن الزبير بن العوام رواية بشاببة . وانظر س ۲۱۹ جزء ٣‏ ابن عايدين : 
وأما قيلالوصول إلى الا كم والثبوت عنده فعجوز الشفاعة عند الرافم له إلى الما كم ليطلقه لأن 
وجوب الد قبل ذلك لم يثبت فالوجوب لا يثبت إمجرد الفعل بل على الإمام عتد الفيوت 
عنده كذا في الفعح » وظاحره جواز الشغاعة بعد الوصول الحاكم قبل الثيوت عنده , 
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وحدني هشام ن سعيد عن آي حازم : أن عليا رضي الله عنه شقع ي 
سارق » فقيل له : أتشقع ي سارق ؟ قال : نعم ما لم يبلغ به الإمام » فإذا 
بلغ به الإمام فلا أعفاه اله إن عفا . 

وقال : وقد رأيت غير واحد من فقهائنا يكره الشفاعة ني الحد أابتة 
ويتوقاه » ومحتج ي ذلك با قال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد" الله في خحلقه ‏ . 

وقال : حدثي محمد بن إسحاق عن حمد بن طلحة عن أبيه عن عائشة 
ابنة مسعود عن أبيها قالت : سرقت امرأة من قريش قطيفة من بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فتحدث الناس أن رسول الله عزم على قطع يدها › 
فأعظم الناس ذلك » فجئنا الني صل اله عليه وسلم نكلمه وقلنا : حن نفديما 
بأربعين أوقية . فقال : 

تطهر خير ها . فلما سمعنا لين قول الرسول : أتينا أسامة قلنا : كلم 
رسول الله . فکلمه » فقام رسول الله حطیبا فقال : ما ٳکثار کم علي" في حد 
من حدود الله وقع على أمة من إماء الله » والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد نزلت يشل الذي نزلت به لقطع محمد يدها . قال : وقال التي : 
يا أسامة لا تشفع في حد . 

وعن مالك عن ابن شهساب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان آن 
صفوانين أمية قيل له :إنه إن لم يهاجر هلك.فقدم صفوان بن آمية المدينة فنام 
ف‌المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأحد رداءه فأخحل صفوان السارق فجاء به 
لى رسول الله صلی الله عليه وسلم . فأمر به رسول اله صلی الله عليه وسلم آن 
تقطع يده . فقال له صفوان إني م أرد هذا يا رسول الله » هو عليه صدقة . 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به . 

(۱) دواية بي داود عن عي بن راشد عن ان عمر عن رسول الله صلی اله عليه وسلم . 
(۲) انظر ص ٠١۳‏ جزء ۷ المئتقى شرح الموطاً فباجي . 
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وقد أحرج هذا الحدیث الموطاً ولأي داود والتساي ووه : 


ئتىحة : 


من کل ما تقدم نستطیع أن نقرر بصراحة أن الحدود مستبعدة من إطار 
نظرية الدفاع الاجتماعي . 

ذلك أنه إذا ارتكب الشخص حدا من الحدود كالسرقة الصغرى 
أو الكبرى أو الزنا أو القذف أو شرب اللحمر» فإنه يعاقب بالعقوبة الي وردت 
بها النصوص . 

فإذا ثبتت جرية منها بأر كانا القانونية على متهم معن جب توقيع العقوبة 
عليه ولا عبرة بظروفه المختلفة . 

والقاضي ليس يرا فيما يوقع من عقاب كا هو الحال أي التعزير + وإعا 
بوقع العقوبة المأصوص عليها . 


بالنسبة للقصاص والدية 


وجب المشرع القصاص لشفاء صدور الأولياء »> وللزجر عما کان عليه 
أهلل الحاهلية من إفناء قبيلة بواحد » لا لأنهم كانئوا بأخذون آموالا 
كثيرة عند قتل واحد منهم » بل أن القاتل وأهله لو بذلوا ما ملكوه وأمثاله 
ما رضي به أولياء المقتول فكان تقديم الال في مقابلة القتل العمد يضيع -حكمة 
القصاص » لذلك شرع الله القصاص . 

وي القصاص حياة للأفراد وللمجتمع › فمن علم أنه إن قتل يقتل امتنع 
عن القتل . قال الله تعالى : « ولكم ني القصاص حياة ۲ . 

قال الشعبي وقتادة في جماعة من التايعين : إنها تزلت فيمن كان من 
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العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرا » وبوضيع إلا شريفاً » وبامرأة إلا 
رجلا" ذكراً » ويقولون : القتل أنفى لقتل - فردهم الله عز وجل عن ذلك 
إلى القصاص وهو الساواة مع استيفاء الحتق . فقال : « كتب عليكم القصاص 
القتلى » . 

وقد قال العلماء : كتب بيعي فرض وألزم . إذا أراد الوالي استيفاء 
القصاص . 

وکقوله تعالی : « كتب جليكم الصيام » و ١‏ كتب عليكم إذا حضر 
أحد كم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين » . 

كا قال البعض » منهم أبو حنيفة : كتب عليكم القصاص ني القتلى » 
هو کلام عام مستقل بتفسه . 

وقال سائرهم منهم مالك والشافعي : لا يم الكلام ها هنا » ونما ينقضي 
عند قوله تعالى : والأنى بالأنى » وهو تفسير له وتتمم لعناه ‏ . 

وقد روى البخاري والنساي والدارقطني عن ابن عباس قال : کان ي 
بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية » فقال الله هذه الأمة : « كتب 
عليكم القصاص ني القتلى » الحر باحر والعيد بالعبد والأئى بالأنى › فمن 
عفي له من أيه شي ء ( فالعفو أن يقبل الدية أي العمد) فاتباع با معروف وأداء 
إلبه بإحسان « يتبع با لمعروف ويؤدي بإحسان » ذلك في من ربكم ورحمة 
« 1۸ کتب على من کان قبلكم » « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم» (قتل 
بعد قبول الدية ) هذا لفظ البخاري . 

وقال الشعى ني قوله تعالى : « الحر باحر والعبد بالعبد والأئى بالانى » 
أنزلت ني قبيلتين من قبائل العرب اقتتلعا . فقالوا : نقتل بعبدنا فلان ابن فلان ۽ 
وبأمتنا فلانه ينت فلان » ووه عن قتادة " . 
)١(‏ أنظر ص ٠١‏ جزء ١‏ ابن العربي . 
(۲) انظر ص ۲۲۷ جزء ۲ القرطبي . 
14٤‏ 


ولكن » كيف تكون جرية القتل وهي حطر اراتم على كيان أي 
جتمع › ومبعث الفوضى والاضطراب فيه » كيف تكون هذه ابلريعة 
خحاصة بینما کان مجحب أن کون ها شآن غير ذلاف ؟ 

هل كان ذلك لحكمة دينية أم لحكمة سياسية ؟؟ 

وهل استمرت هذه الحاصية حى ترعرع الإسلام واتسعت الدولة ؟؟ 

من دراستنا التارعخية السابقة تلمسنا ما كان للثأر من تأصل فكري لديهم › 
وهم عرب كل بضاعتهم‌الشجاعة والفخار بالأصل وقولالشعر وتأصيل السب › 
فلم يكن من السهل على أي مصلح أن يسرع باجتلاث المساوىء والعيوب 
دفعة وأحدة » والشواهد على هذا ي الإسلام كثيرة . فشرب اللنمر ل حرم 
دفعة واحدة ونما حرم على دفعات › والقذف لم حرم إلا بعد ما استدعى الأمر 
ذلك . 

ومن يتوسع أي دراسة تاريخ العرب قبل الإسلام يرى ما كان للثأر عندهم 
من قدسية تنطق بها أشعارهم . وكيف كان الانتقام واسع النطاق قد يشمر 
حروباً تستطيل إلى عشرات السنين تتد إلى ابحاني ومن لا ذنب له » فلم يكن 
الحاني » حاصة وني مبداً الأمر لم تكن هناك حكومة بالمعنى المفهوم تنظم شئون 
الدولة ؛ ومن ينظر إلى تسلسل ورود آيات ني القرآن تي موضوع القصاص 
بثبت له هذا پىقین . 

فجميع السور الي وردت في موضوع القصاص وردت في المدينة : 
الآية ۳۳ من سورة الإسراء . والآية ۳۲ من سورة الائدة . والابتانذ۱۷۸٠»›‏ 
4 من سورة البقرة » والاأية ۱۹١‏ من سورة البقرة . 

فسياسة المشرع في هذا الموضوع وغيره من مختلف المواضيع كانت أخذ 
الناس بالرفق وعدم مفاجأنم بتحرم المباحات دفعة واحدة » بل التسلسل 
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والتدرج ي ذاك حى تتقبل النفوس الأوضاع ابحديدة » وهذه سياسة المشرع 
الحكم . 

ومع ذلك فجميع النصوص الي لدينا لا تقطع بأن هله ابرعة خاصة . 

ورد في القرطي ص ۲٤١‏ جزء ۲ : 

المسألة الرابعة : لا حلاف أن القصاص ني لقتل لا يقيمه إلا أولو الأمر 
فرض عايهم النهوض بالقصاص وإقامة ادود وغير ذلك لأن الله سبحا 
طالب جميع المؤمنين بالقصاص » ثم لا يتهيأً المؤمنين جميعاً أن جتمعو! على 
القصاص فأقاموا الساطان مقام أنفسهم أي إقامة القصاص وغيره من الحدود . 

وورد تي القرطي ص ۲٠١‏ جزء ٠١‏ : 

قال الطبري ني قراءة فلا ( تسرف ) ي القتل بالتاء : 

هو على معتى الطاب لني صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده » أي 
لا تقتلوا غير القاتل . 

وورد ي حاشية الصاوي على الملالین ص ۲۷۳ جزء ۲ : 

١‏ قوله تسليعاً على القاتل » أي فحيث ثبت القتل عمداً عدوان وجب على 
الحاكم الشرعي أن إعكن ولي المقتول من القاتل فيفعل فيه الحاكم ما يختاره 
الولي من القتل آو العفو أو الدية » ولا جوز الول التسلط على القاتل من غير 
إذن الماكم لأن فيه فساداً ولخريباً . 

واضح من هذه التصوص جميعها أن الذي بتو القصاص ویتفذه ول 
الأمر » كا أنه إذا عفي عن القاتل عمد فلا يزال حق الدولة ثابتاً قبله . 

ورد في ص ۷١ » ۷١‏ - من موطاً مالك ابليزء الثالتث : 

« قال مالك ني القاتل عمداً : إذا عفي عنه أنه بجاد ماثة جلدة ويسجن 
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وورد ي ابلازء الرابع ص ٠٠١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 


وعلى القاتل عمد البالغ إذا م يقتل لعفو جلد ماثة وحيس سنة » واختلف 
في المقدم منهما فقيل ابمعلد وقيل الحيس ولم يشطروها بالرق لأنبا عقوبة والرق 
والحد فيها سواء . 


واب جارح عمداً يدب وإن اقتص منه أو أحذت منه الدية ي الحالف . 


من هله النصوص يتبن لنا أن السلطة العامة لا تزال مهيمنة على جراثم القتل 
العمد العدوان من ناحيتين ‏ : 

الأولى : أن الذي ينغد القصاص هو ولي الأمر أو من يفوضه ني ذاك وليس 
هو المجني عليه أو ولي الدم وإلا كان في ذلك فساد وتخريب › وولي الأمر 
ينفذ ما بختاره المجني عليه من قتل أو عفو أو دية . 

الثانية : إذا عفا ولي الدم عن الحافي فلا يسقط حق الساطة العامة فيعزر 
باب لدلد مائة والسجن عاماً » وبا قال مالك والليث وعمل به أهل المدينة وروي 
عن عمر بن الطاب " . 

فالمشرع الإسلامي كانت رغبته أكيدة قي أن يلفت النظر إلى أن جريية 
القتل جر بمة عظيمة لا تخص المجني عليه أو عائلته وحدهما بل تخل بأمن المجتمع 
وکیانه قال تعالی : 


(1) ورد ني كتب الفقه اليهودي : ليس من احتصاص قضاة اليهود انظر ني القضايا الي موضوعها 
جتايات واقعة على بدن الإنسان أو على عرضه وشرفه كالضرب والحروح والقذف والسب 
وما أشبه ذلك . ولكن لو حصل من هذه المنايات ضرر الملك والال فتكون من المسائل 
المالية ابلمائز لقضاة هلا الزمن الثظر فيها ولو نها ناشئة عن جنايات له . جزء ستهدرين من 
العلمود ص ٣‏ عمود ول - و راج کتاب قیصوت هاموشن . ( الظر سيفير مصؤو ت قاطوك . 
انظر كعاب المقارنات والغابلات في شرع اليهود و الشريعة الإسلامية ) . فنظر ة اليهودية مادية 

(۲) ائظر س ۲۴۸ بداية المجتهد جزء ۲ . 
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« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آنه من قتلنفساً بغير نفس أوفساد 
فالفكرة السائدة » وهي فكرة أن القصاص ني الإسلام عقوبة خحاصة . 
فكرة حاطئة من حيث أساسها كا بينا » فالنصوص واضحة ي هذا الصدد وهي 
نصوص وشروح ترجع إلى عهود الإسلام الأولى لم يدل عليها تغيير ولا 
= )1( 
تبدیل " . 


بالنسبة للقصاص والدية نستطيع أن نقرر أنه بمكن لنظرية الدفاع الاجتماعي 
أن تنفذ من نافذة حق المجتمع الذي يوقع على ابحافي . 

فيمكن للقاضي حينئل أن يطبق ما يشاء من التدابير الاحترازبة أو العقوبات 
الي تقرها النظرية . 
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)1( و رد في بيان من يلي القصاص ( الساطنة عند عدم الورثة و الك والولاء كاالقيط ووه إذا 
قشل »> وهذا قولحما وقال آپو يوسف رحمه الله لیس قسلطان آن يستوتي اذا كان المقتول 
من أهل دار الإسلام وله أن يعد الدية وإن كان من أعل دار المرب فله أن يسعوي القصاص 
وله أن يأعذ الدية . ( وجه ) قوله أن المقتول ني دار الإسلام لا مخلو من ولي له عادة إلا 
آنه رعا لا يعر ف وقيام ولاية الولي متعم ولاية الساطان وبيذأ لا ملك العفو بحلاف المربي 
إذا دحل دار الإسلام فأسلم آن الظاهر آنه لا ولي له ف دار الإسلام وشا آن الكلام في 
قتيل ) يعرف له ولي عند الناس فكان و ليه الملطان لقوله عليه الصلاة والسلام : « السلطان ولي 
من لا ولي له » وقد روي أنه لا قتل سيدنا عمر رضي الله عنه خرج المرمزان والمنجر لي 
يده فظن عبيد اه آن هذا الذي قتل سيدا عمر رضي اله عنه فقتله فرفع ذاك إلى سيدنا عشان 
رضي الله عند فقال سيدئا علي رضي الله عنه لسیدنا عثمان اقعل عبيد اله فامتنع سيدنا مشا 
رضي الت عنه وقال کیف آقتل رجلا قتل آپوه اس لا أفعل ولکڻ هذا رجل من أهل الأرش 
ونا وله أعفو عله وأژدي دته وأراد وبقوله أعفو عنه وأؤدي ديته» السلح عل الدية. 
وللامام‌آن يصالح ملالدية الا آنه لا بلك العفو لان القصاص سحق المسلمين بدليل أن مراثه 
هم وإنما الإمام ناثب عنهم في الإقامة» وني العفو إسقاط حقهم صلا ورآسا وهذا لا جوز › 
ولمذا لا بملكه الآب والحد وإن كانا علكان استيفاء القصاص وله أن يصالح عل الدية كا 
فعل سیدنا عثمان ( ۲٤١‏ بداثم الصئائم جزء ۷ ) . 
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بالنسبة للتعزير 


تبيناً من هذه الدراسة أن التعزير فيه مرونة تسمح للقاضي بأن يطبق 
عقوبات ححتلفة على عدد من المتهمين اشركوا لي جرية واحدة وذلك بحسب 
حالة كل منهم ي نفسه › فقد يعنف أحدهم بالقول لأنه اشترك تي ابمحربعة 
لأول مرة ٤‏ وقد حبس آخحر شهرآً لأنه قد ہت ي حقه عنصر من عناصر 
التخفيف » وبس اثالث سئة لأنه جرم عائد » وهكذا يشرك تي ابحرم 
كثبرون ونختلف عقوبة كل محسب حالة ابحافي في نفسه . وهذه هي النسخة 
الإسلامية لمبدأً تفريد العقاب الذي تحدثنا عنه في هذا الببحث . 

والتعزير هو الباب الطبيعي المفعوح الذي تتسلل منه نظرية الدفاع الاجتماعي 
بصور تما المعتدلة أو برنامج الحد الأدنى بمبادئه الي ذكرناها . 

ويستطيع القاضي الذي يطبق الشريعة أن يوقع التدابير الاحترازية 
أو العقوبات الي تقول بها النظرية فيما يعرض عليه من قضايا التعزير ويكون 
بذاك ي فللك الأحكام الشرعية . 

وعلى ذلك نستطيع أن نقول إنه إعكن تطبيق مبادىء النظرية بالنسبة للقصاص 
وبالسبة بأحميع اب حرام الي يعزر فيها . 

أما الحدود فتستبعد من داثرة تطبيق أحكام هذه النظرية لا ها من خحصائص 
تأبى النتائج الي تقرها النظرية . 

والحمد لله أولا وآنحراآً . 
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که رست 


مقدمة 

أساس المسثولية ابحنالية 

المذهب التقليدي أو الروحالي 
ا مدهب الواقعي أو الوضعي 
مڏاهمب آخر ى 

المذهب التو فيي 

نظرية الدفاع الاجتماعي 


الفصل الأول 
نظرية الدفاع الاجتماعي ني الفقه الغرني 


ري فيلیبو چراماتیکا 

ري مارك آنسل 
تطبيق تدايير الدفاع الاجتماعي قبل ارتكاب اب رة 
برنامج الحد الأدنى الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي 
المبادىء الأساسية للحركة 
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المبادىء الأساسية للقانون اب حنافي 
نظرية القانون اب مناي 
برنامج تطوير القانون اب نالي 
الفصل الثاني 
الموقف في الشريعة الإسلامية 


)١(‏ المبادىء الأساسية الي ترتكز عليها 
(۲) مبادىء مشتركة بين الشريعة والنظرية . 


المبحث الأول 
أساس المسثولية ابنائية أي الشريعة الإسلامية 
مذهب ابلبرية 
مذهب المعترلة ( القدرية ) 
الأشاعر 
رآي جولد تسیهر 
ارد عليه 
قول المرحوم مصطفى صبري 
قول المرحوم الإمام عمد عيدة 
الر آي ي المشكلة 
المبحث الثاني 
إنسانية القانون ابلحنالي 
صحة التوبة بعد نقضها 
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الرفق في حق من تنفذ عليه العقوبة 

شروط عقاب المجرم 

أن یکون تارا غير مکره ولا مضطر 

حالة الضرورة 

الاضطرار لارتكاب الرنا 

الاضطرار للخمر 

القداوي بال مر 

آن ڀکون بالا 

عاقلا 

عامدا 

حالة ابلبهل 

امهل بالتحرم واب مهل بعقوبة الحرم 

العقد على المحرمات جهلا أو قصدا 

مراعاة المشرع لمال ابحاني عند تنفيذ العقوبة 
ض ابداني 

روج المشرع على هذا الأصل العام 

في عقوبة التعزير 

متزلة زوجات الرسول عليه السلام 

حد العيد 

کہر السن 

امرأة الحامل 

قطع السارق 

إكراه امتهم لحمله على الاعاراف 

اتهم حسن السير والسلوك 


امتهم المعروف بالفجور 

امتهم المجهول الحال 

معاملة امحبوس تي السجن 

عقاب الجرم تطهیر له 

لا تعارض إنسانية العقوبة مبدأ المساواة 


المبحث الثالث 
نظرية فردية العقاب 


ي الفقه الغري 

ي الفقه الإسلامي 

ي القصاص وال دود 

تشديد العقوية 

بالسبة بمحسامة الضرر ارتب على ابأبريعة 
بالسبة لدناءة البواعث 

بالسبة لصفة خحاصة ني اب ماني 

بالسبة لوحشية الوسائل 

بالنسبة المجرم العالد 

وقف تفيل العقوبة 

نخفيف العقوبة 

آي التعزير 

أنواع التعزير 

الفرق بين الحد والتعزير : 

الحد مقدر شرعا والتعزیر غير مقدر شرعاً 
ر آي المالكة 
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واجب الأمة إقامة اللحدود وتنفيذها واحتلفوا ني التعزير 
رآي المالكية والحفية 
ري الشافعية 
الحروج ي بعض السائل عن الأصل ني اختلاف العقوبات 
باختلاف احنايات ي الحدود لاف التعزير . 
الحدود المقدرة لم توجد ي الشرع إلا ي معصية 
الحدود لا قط مال حلاف التعرير 
التعزير يسقط بالتوبة واللحدود لا تسقط رلا فض الحرابة والردة 
تضيبر الإمام في نوع العقوبة دحل ي التعازير ولا يدحل في 
الحدود إلا ثي الحرابة . 
الحدود لا تلف باحتلاف أحوال فاعلها » أما التعرير فيختلف 
باختلاف ابحاني والمجي عليه وابناية . 
الحدود لا تختلف باحتلاف الأعصار والأمصار علاف التعرير 
التعزير يتنوع إلى ما هو حالص حى الله تعالى وإلى حق العہد 
وابلادود لا تتنوع 
المببحث الرابع 

فكرة التدابير الاحارازية واجراءات الأمن والرقابة 
)١(‏ اإنزاءات ابعنائية الحديثة 
التشديد ي العقوبة على اللحطرين 
الرأي ني تعزير ولي الأمر بالقتل 
المفسدون للأعراض 
معثادو السرقة 
قطع الطريق 
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توبة قاطع الطريق 

حقوق السلطة العامة 

حقوق الأفراد اللناصة 

رأي المرحوم الد كتور محمد يوسف موسى 
(۲) - إجراءات الأمن والوقاية 
المحجس 

الكتاب 

السنة 

الإجماع 

حپس امتهم حى تظهر عدالة الشهود 
صفة الحجس 

التقي أو التغريب 

أصل الفي 

وجوه النفي 

رأي الشافعي 

تفي بنص کتاب الله عز وجل 
تفي وردت به السنة 

تفي المرأة 

ر أي الشافعية 

ر آي مالك 

تغريب العبد 
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الفصل الثالث 
برنامج الد الأدنى 

برنامج الأستاذ ايفار ستّرال دوسالا 

المبادىء الأساسية حركة الدفاع الاجتماعي 
ي الشريعة الإسلامية 

المبادىء الأساسية للقانون اناي 
ي الشريعة الإسلامية 

حماية المجتمع 

ادود 

حد الزنا 

حد الشرب 

حد القذف 

حد السرقة 

حد اللحرابة 

التعازير 

شرعية العقوبة أي الفقه الإسلامي 

المقصود من الشرعية 

ميدأ في الفقه الإسلامي 

الفصل بين الساطات 

السلطة التشريعية 

السلطة القضائية 

الساطة التنفيذية 

حماية حرية الأفراد 
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الحرية 

الحرية ي الإسلام 

حرية الفكر 

حرية الرأي 

ساس حرية الرأي ي الإسلام 

حرية إبداء الرأي مكفولة في الإسلام 
الصراحة والتزام التق قولا وعملاً 
الشورى 

التصيحة 

حرية العقيدة 

مبداً شرعية العقوبة في الإسلام 

في الحدود والقصاص والدية 

ي التعازير 

مراتب التعازير 

ما بارتب على ميدأ شرعية العقوبة في الفقه الإسلامي 
عدم رجعية القوانين ابلحتاثية على الماضي 
جرمة القذف 

الحرابة 

الظهار 

محديد سلطة القضاء في تفسير النصوص ابسائية 
نظرية القانون ابحناي 

پرنامج تطوبر القانون الحناني 
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بالنسبة للحدود 

لا يحل فيها امقر بالرقرار 

لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال 

الحدود تدرا بالشبهات 

ل تقام بشهادة الإمام 

مطلوب ي الحدود السر على الاي 

حد القذف 

لايقبل في الحدود الشفاعة ولا الصلح 

نتيجة : اللحدود مستبعدة من إطار نظرية الدفاح الاجتماعي 


بالسبة القصاص والدية 
لتيجة : القصاص والدية بمكن للنظرية أن تنغذ منهما 
بالسبة التعزير 


النعزير هو الباب المفعوح الذي تتسلل منه النظرية 
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